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 مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري 
 أ.عطاءاالله فشار. كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة الجلفة

  مقدمــة
لقد صاحب التطور الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة من القرن الماضي في شتى االات 

بالتقنيات المعلوماتية والتي تزايد التعامل ا تطورا هاما  وخاصة في مجال الاتصالات فيما يتعلق 
 و ذلك لسرعتها ولما توفره من وقت وجهد .

ولقد كانت المعلومات المتولدة عن التفاعلات البشرية محدودة إلى حد كبير ولم يمثل حجمها 
أي مشكلة أمام جمعها وتخزينها ، ولكن مع تقدم البشرية ، تزايد كم المعلومات وأصبحت 

لتقليدية لجمع المعلومات عاجزة عن تلبية الاحتياجات بكفاءة وفعالية ، وأصبح من الطرق ا
 الضروري وجود وسائل أكثر تطورا لحماية وجمع هذه المعلومات.                               

 ويلهلم ليبينيز و بليز باسكال ابتكرها كل من  17فظهر ما يعرف بالآلات الحاسبة في القرن 
 josephmarie jacquardويعد نول الحياكة الذي ابتكره   [1]1، ولم تكن مبرمجة

جد الآلات المبرمجة ، حيث يمكن بر مجته بفضل بطاقات مثقبة تحدد رسمه  18في اية القرن 
  . 1860النسيج في عام 

لقيام ( وهو عالم رياضيات انجليزي ) آلة ل [2]18222في شارل باباج وفي الثلاثينات تصور 
بالعمليات الحسابية بصورة آلية ، فهذه الآلة دلت على البنية الهندسية للحاسب الحديث ، وبعد 

طرائق حساب لهذه الآلة ، وفي عام ادالو فلاس  عقد من الزمن ، رسمت عالمة الرياضيات
آلة غير مادية تتكون من شريط يتحرك عليه آلان تورينغ صمم عالم المنطق البريطاني  1937

 لم يمكنه من كتابة إشارات مختارة أو محوها.    ق
ظهرت الآلات الرائدة الحقيقية للحاسبات وكانت الآلات ضخمة  2و أثناء الحرب العالمية -

جون ادخل عالم الرياضيات  1949ومخصصة لإجراء العمليات  الحسابية العسكرية وفي عام 
 طاقات مثقبة.       البرامج المسجلة في الاواكر و ليس على بفون فيومان 

وظهر ما يسمى ب "الحاسب الآلي" أو الكمبيوتر وهو جهاز قادر على استيعاب كم هائل من 
المعلومات ويمكنه استرجاعها بسرعة فائقة ودقة متناهية وتزايد استخدامها و استهلاكها 
  وتطورها وأصبحت مصدر قوة اقتصادية و سياسية لمن يحسن استعمالها ، هذا من جهة .

                                                             
 .                     13 ، ص  2، التهميش  2004د . محمد علي العريان ، الجرائم المعلوماتية ، دار الجامعة الجديد النشر ،جامعة الإسكندرية ، -1
  .                                       68، ص  2003، دمشق ،  1ات تكنولوجيا المعلومات ، الطبعة عفاف شمدين ، الأبعاد القانونية لاستخدام - 2
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سنة و بعد غزو روسيا للفضاء و بدء السباق نحو التسلح  50منذ حوالي  من جهة أخرى و -
النووي في عهد الحرب الباردة طرح في أمريكا بقوة مشكل كيفية ضمان استمرارية الاتصالات 

بين السلطات الأمريكية في حال نشوب حرب نووية ووضع القوات الأمريكية على استعداد 
  .                                          [3]3ريلأي اعتداء عسك

  بدراسة هذه المسالة الإستراتيجية و محاولة   RNDو على هذا كلفت شركة حكومية تدعى  
 إيجاد حل لها و دارت الدراسة حول وجوب بناء شبكة لا مركزية                                    

" DISTRIBUTED COMMUNICATION NET WORK "  
   PAKETSتعتمد مبدأ تحويل الرسائل الالكترونية و تقسيمها إلى وحدات تسمى الحزم    

ثم تجمع هذه الحزم لدى المستقبل   NODES يمكن للمرسل إرسالها عبر مجموعة من العقد
  لتشكل رسالة .  

 نفذت وزارة الدفاع الأمريكية مشروع هذه الشبكة عمليا و أسمتها " 1969و في عام 
 ARPANET  ADVENCED RESEARCH   [4]4اربانت"

PROJECT  AGENCY     
إذ ربطت هذه الشبكة مجموعة من الجامعات الأمريكية عبر أربعة عقد مكونة من أجهزة 
  كمبيوتر عملاقة ، و تجلت فائدا في نقل المعلومات بسرعة هائلة بين تلك الأجهزة .    

لاستعمال السلمي لهذه التقنيات وانقسم المشروع و مع زوال خطر الحرب ، بدأت الدعوى ل
إلى شبكتين إحداهما احتفظت باسمها الرئيسي "اربانت" وكذا بغرضها الذي انشات من اجله ، 

  و الثانية سميت "ميلنت"  و خصصت للاستخدامات السلمية المدنية .     
  اتية الدولية على يد  فأصبحت هذه التقنيات في متناول الجميع خاصة بظهور الشبكة المعلوم

  . TIM BERNERRS LEE[5]5مهندس الاتصالات الانجليزي    
و منذ ذلك الوقت و عدد مستخدمي الانترنت في تزايد مستمر ، ولم يقتصر استعمال هذه 

التقنيات في الأبحاث العسكرية والجامعية بل تعدا إلى الأعمال التجارية و هذا في أوائل 
 . TELNET  السبعينات عبر ما يسمى ب 

                                                             
  .                            استخدم فين سيرف كلمة انترنت لأول مرة في ورقة قدمها إلى مؤتمر حول بروتوكولات التحكم في الاتصال  1974عام  - 3
  . 7، ص  2006منير و ممدوح محمد الجنيهي ، امن المعلومات الالكترونية ،دار الفكر الجامعية ، الإسكندرية ،  - 2

الإسكندرية    ،1نبيلة هروال ،الجوانب الإجرائية لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات ، دار الفكر الجامعية ، الطبعة  - [5]5
                                                                                                 .                8،ص 2007،
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إذ قدمه احد    BBNركةظهرت خدمة البريد الالكتروني التي ابتكرا ش 1972و في سنة  
أصبح   ، الذي E-MAIL 6[6]  مبرمجيها "راي توملينسون" أول برنامج للبريد الالكتروني

 .                                                             وسائل الاتصالات عبر الانترنت أهم
الشبكة في نقاشات حول و في أواخر السبعينات كان بإمكان الناس حول العالم الدخول عبر 

و مع ظهور "، NEWS GROUPمواضيع متفرقة عبر ما يسمى باموعة الإخبارية " 
 شبكات أخرى 

  . NSF NET 7[7] إضافة إلى،  FTP ونقل الملفات   E-MAIL  تقدم خدمات  
على أنه مجموعة  -في أوائل الثمانينات - التي طورا ، بدأ انتشار استخدام مصطلح الانترنت

من الشبكات المختلفة التي ترتبط فيما بينها بواسطة مجموعة من البروتوكولات التحكم 
بالإرسال و التي طورا وزارة الدفاع الأمريكية لإتاحة الاتصالات عبر الشبكات مختلفة الأنواع 

 .  
"  MENUSو مع بداية التسعينات ظهرت واجهة تستخدم النصوص و تعتمد القوائم "

  للوصول
" و لكن الثورة الحقيقية في   COPHER إلى المعلومات عبر العالم وتدعى هذه الواجهة"

وهي خدمة سهلة تعتمد في  www[8]8عالم الانترنت كانت ظهور شبكة الويب العالمية 
وص و الصور والصوت و الفيديو مما ساعدها على الانتشار عرض المعلومات على النص

ومضاعفة سرعة خطوط الاتصالات    و في هذه الفترة ظهرت الشركات الموفرة لخدمة 
الانترنت عبر شبكة الاتصال الهاتفي و توالى ظهور هذه الشركات منها ما يقدم بحوث و منها 

هور التجارة  الالكترونية (التعاملات المالية عبر ما يقدم لغات لبرمجة و تطوير المواقع ، إضافة لظ
  الشبكة) .

إضافة     CD-DVDوبالموازاة مع ذلك  ، ظهرت تقنيات مستحدثة و متقدمة مثل :  -
لظهور منافذ استثمارية جديدة تم بتصنيع هذه الآلات كما أنتجت علاقات قانونية في 

 مجالات فروع القانون المختلفة خاصة القانون الجنائي .                                             
لقطاعات ورغم ما تقدمه هذه التقنيات من خدمات هامة ومفيدة لأقصى الحدود في جميع ا

خاصة ما يتعلق بنقل المعلومات وتنظيم المعاملات بين الأفراد .إلا أا تعتبر سلاح ذو حدين 
                                                             

   . 08منير ممدوح محمد الجنيهي ، المرجع السابق ، ص  - [6]6

NSF = NATIONAL SCIENCE FOUNDATION - 7[7]   
-8[8]  WWW=   WORLD WIDE WEB  
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فهي من جهة تسهل رفع كفاءات وقدرات الإنسان والحفاظ على أمنه وراحته واستقراره ومن 
جهة أخرى فقد أدت إلى تطوير وتحديث وتسهيل استغلالها لارتكاب جرائم لم يكن يعرفها 

نسان  من قبل ،هذا ما جعلها محل اهتمام الباحثين القانونيين والمشرع والقضاة .                                                 الإ
فقد استحدثت صور وطرق جديدة ومتطورة من الجرائم الفنية والتي تعتمد على الحاسوب 

رنت و الكمبيوتر ".                                                               كأداة لارتكاا وهي ما يسمى ب "جرائم الانت
حيث تظهر أهمية هذا الموضوع من منطلق حداثة استخدام الكمبيوتر وغلوب الصبغة العلمية 

 التي تدخل في مجال رجال القانون .
  فمن الناحية العملية :        -

بارتكاب جرائم عن بعد،تكون محلا لإثارة الإشكال في تكييف  فان إساءة استخدام المعلوماتية
  الاعتداء إن كان جريمة أم لا. 

  كما تثير مسالة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة عبرها. 
                       إضافة لمشكلة تحديد الإجراءات الجزائية المتبعة في ملاحقة مرتكبيها وكيفية إثباا.     

  أما من الناحية الاقتصادية :                                                                                        -
فان جرائم المعلوماتية تؤدي إلى التأثير سلبا على حجم التجارة الالكترونية ومبادلاا مما يؤدي 

   لضياع  الحقوق وانتهاكها .
  اجتماعيا: يستفيد منها من لهم أموال في القيام بأعمالهم ، والإرهاب في توزيع أفكارهم.                           -
سياسيا: تستعملها الجماعات الضاغطة من طرف العابثين لنشر أفكارهم التي تتناسب مع  -

  مصالحهم .          
لمنع مثل هذه الجرائم ومدى ردع مرتكبيها،  نظريا: فهي تدرس مدى كفاية النصوص الجنائية -

  وهل تفي الإجراءات الجنائية في تحقيق غايتها أم يلزمها تعديل؟    
إن ظهور المعلوماتية وتطبيقاا المتعددة أدى إلى بروز مشاكل قانونية جديدة، أي ظهور مـا     

يسمى بأزمة  القانون الجنائي في مواجهة واقع المعلوماتية فرض حلها البحـث في الأوضـاع   
القانونية القائمة ومدى ملائمتها لمواجهة هذه المشاكل، ولما كان القاضي الجزائي مقيدا عنـد  
نظره في الدعوى الجنائية بمبدأ شرعية الجرائم، فانه لن يستطيع  أن يجرم أفعالا لم ينص عليهـا  

  .  المشرع حتى ولو كانت أفعالا مستهجنة وعلى مستوى عال من الخطورة الإجرامية
فما مدى إمكانية استعانة القاضي بقانون العقوبات التقليدي لتـوفير الحمايـة لهـذه القيمـة     

الجديدة ألا وهي أموال الإعلام الآلي في ظل النصوص التقليدية ؟ خاصة وان المشرع  الاقتصادية
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لم يكن في ذهنه وقت وضع النصوص التقليدية هذا النوع من الاستثمار الجديد، وهنا تكمـن  
خطورة المحاولة لان القانون الجنائي له مبادئه وأصوله وعلى رأسها مبدأ الشرعية والذي يتفرع 

  التفسير الضيق وخطر القياس في مجال التجريم .  عنه مبدأي
فالإشكال المطروح: هل يستطيع القاضي الجزائي من خلال النصوص الحالية لجـرائم الأمـوال   
تحقيق حماية جزائية معلوماتية دون الإطاحة بالمبادئ الراسخة التي يرتكز عليها القانون الجنائي ؟ 

  ى نقطتين أساسيتين وهما : ولهذا الغرض ارتأينا تركيز دراستنا عل
  مدى اعتبار المعلوماتية موضوع لجرائم الأموال.  -1

  مدى خضوع المعلوماتية للنشاط الإجرامي لجرائم الأموال                                            
  أين المشرع الجزائري من كل هذا  ؟   -

  أولا: من خلال النصوص التقليدية (الكلاسيكية) 
: مواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال جرائم الأموال المقررة في قانون العقوبات 01الفرع 

  الجزائري 
إن ظهور المعلوماتية وتطبيقاا المتعددة أدى إلى بروز مشاكل قانونية جديدة، أي ظهـور مـا   
يسمى بأزمة  القانون الجنائي في مواجهة واقع المعلوماتية فرض حلها البحـث في الأوضـاع   

لقانونية القائمة ومدى ملائمتها لمواجهة هذه المشاكل، ولما كان القاضي الجزائي مقيدا عنـد  ا
نظره في الدعوى الجنائية بمبدأ شرعية الجرائم، فانه لن يستطيع  أن يجرم أفعالا لم ينص عليهـا  

  .  المشرع حتى ولو كانت أفعالا مستهجنة وعلى مستوى عال من الخطورة الإجرامية
فما مدى إمكانية استعانة القاضي بقانون العقوبات التقليدي لتـوفير الحمايـة لهـذه القيمـة     
الاقتصادية الجديدة ألا وهي أموال الإعلام الآلي في ظل النصوص التقليدية ؟ خاصة وان المشرع 
لم يكن في ذهنه وقت وضع النصوص التقليدية هذا النوع من الاستثمار الجديد، وهنا تكمـن  

ة المحاولة لان القانون الجنائي له مبادئه وأصوله وعلى رأسها مبدأ الشرعية والذي يتفرع خطور
  عنه مبدأي التفسير الضيق وخطر القياس في مجال التجريم . 

فالإشكال المطروح: هل يستطيع القاضي الجزائي من خلال النصوص الحالية لجـرائم الأمـوال   
تحقيق حماية جزائية معلوماتية دون الإطاحة بالمبادئ الراسخة التي يرتكز عليها القانون الجنائي ؟ 

  ولهذا الغرض ارتأينا تركيز دراستنا على نقطتين أساسيتين وهما : 
  ية موضوع لجرائم الأموال. مدى اعتبار المعلومات -1
  مدى خضوع المعلوماتية للنشاط الإجرامي لجرائم الأموال . -2
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  أولا: مدى اعتبار المعلوماتية موضوع لجرائم الأموال :
لتحديد مدى إمكانية إخضاع الاعتداءات الواردة على أموال الإعلام الآلي للنصوص التقليديـة  

  لجرائم الأموال وجب : 
  : ال على المعلوماتيةمدى انطباق وصف الم 

يقصد بالمال ألمعلوماتي الحاسوب بكل مكوناته وهو عبارة عن مجموعة من الكيانات التي تسمح 
  :  بدخول المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها عند الطلب وهو يتكون من كيانين

  كيان مادي -
  كيان معنوي -

هي جهاز الإدخال، جهاز الإخراج ووحـدات  ويضم الكيان المادي الأجهزة المادية المختلفة و
التشغيل المركزية التي يتم من خلالها معالجة المعلومات وتخزينها و إخراجها. أما الكيان المعنوي 
فيشمل البرامج المختلفة التي تتحقق من خلالها قيام الحاسب بوظائفها المختلفـة بالإضـافة إلى   

  [9]9المعلومات المطلوب معالجتها بالفعل 
فإذا كانت الأجهزة المادية للحاسبات لا تحتاج إلى نصوص خاصة لحمايتها جزائيا إذ تشـملها  
نصوص الجرائم  التقليدية ، فالأمر يختلف بصدد الكيان المعنوي لتلك الحاسبات  لان جـرائم  
الاعتداء على الأموال يشترط بشأا عادة أن يكون موضوعها شيئا ماديا ، وطبيعـة الكيـان   

ي ليس كذلك وعليه فالسؤال يطرح حول مدى اعتبار الكيان المعنوي للحاسوب مـالا.  المعنو
10[10] 

المال هو كل ما يصلح أن يكون محلا للحق ذو القيمة المالية والشيء هو محل الحـق ،وتقسـم   
الأشياء، إلى أشياء مادية وأشياء غير مادية أو معنوية، علما بان الأموال مـن وجهـة النظـر    

لا ترد على أشياء مادية ولهذا كان تعريف المال بصدد جرائم الأموال بأنه " كل شيء التقليدية 
  [11]11مادي يصلح لان يكون محلا حق من الحقوق المالية" 

ولكن مع التطور ازدادت الأشياء المعنوية عددا وتفوق بعضها من حيث قيمتها على الأشـياء   
بيعة الشيء الذي يرد عليه الحق المالي حتى يمكن المادية مما استدعى البحث عن معيار أخر غير ط

  إسباغ صفة المال على الشيء المعنوي.
                                                             

 .217، ص 1984مقدمة في علم المعلومات، مكتبة غريب، القاهرة  د. محمد فتحي عبد الهادي، - [9]9
  . 2006أمال قارة ، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر  - [10]10
الجزء الثاني ، دار إحياء التراث العربي ، د. احمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ،  - [11]11
  . 09، ص 1952بيروت 
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هـذه الـبرامج   -ومن هذه الأشياء المعنوية ذات القيمة الاقتصادية العالية برامج  الحاسب الآلي 
مثل الأقراص أو الشرائط الممغنطـة  -  SUPPORTتكون عادة مثبتة على دعامة أو حامل 

 ك أو الورق المقوى أو أي مادة أخرى .من البلاستي
والبرنامج المستقل عن دعامته لا جدال في انه شيء معنوي وبالتالي لا يصدق عليه وصف المال 
طبقا للتحديد التقليدي للاموا ل الذي يشترط أن يكون محله شيئا ماديا، أما إذا سجل البرنامج 

وال أو نقش على دعامته فان تلك الدعامة بما عليها من برامج تصلح لان تكون محلا لجرائم الأم
على الرغم من أن الدعامة منفصلة عن البرنامج تعتبر ضئيلة القيمة إذا ما قيست بقيمة البرنامج 
وعلى الرغم أيضا من أن الاعتداء عليها ليس في غاية في ذاته، وإنما الباعث على ذلـك هـو   

  [12]12البرنامج نفسه لا دعامته ومع ذلك لا تأثير لهذه البواعث في القانون الجنائي 
عتبر الاعتداء على الدعامة في هذه الحالة قد وقع على شيء مادي مما يصلح تكييفه حسـب  وي

النشاط الإجرامي بإحدى جرائم الأموال  التي يتطابق نموذجها مع هذا النشاط ، أما إذا وقـع  
الاعتداء على البرنامج مستقلا عن دعامته ،فان الأمر يختلف حيث يكون قد وقع على شـيء  

الشيء المعنوي لابد وان تثبت له صفة المال أولا حتى يمكن البحث بعد ذلـك في  معنوي ،هذا 
  مدى إمكانية وقوع جرائم الأموال عليه . 

  وقد انقسم الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهين: 
  : الفقه المؤيد لإضفاء وصف المال على البرنامج الاتجاه الأول -

تكون محلا للاعتداء عليها طالما كانـت هـذه   يرى جانب من الفقه أن المعلومات صالحة لان 
المعلومات تعكس الرأي الشخصي لصاحبها ولا تتوقف عند نطاق المعلومات العامة ، وذلـك  
على أساس أن هذه المعلومات صادرة عن صاحبها أي أا ترتبط بشخصيته وهو الذي فكر فيه 

المعلومات ذاا هي موضـوع  ،أو هذا يعني أا من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبها ،وهذه 
هذا الحق ومن خصائصها القابلية للانتقال وهذا يعني أن هناك طرفا أخر يستقبل هذه المعلومات 
،ومن هنا تنشا علاقات إما بينها وبين صاحبها وأما بين صاحبها والغير، فالمعلومات باعتبارها 

ت مثل تلك التي تنشا بين المالـك  نتاجا ذهنيا لمن يعطيها شكل المعلومة فهي تعد محور العلاقا
وبين ما يملك فيكون له نقلها وإيداعها وحفظها وتأجيرها وبيعها. ومن أمثلة هذه المعلومـات  
برامج الحاسب الآلي ،إذ أن هذه البرامج ترتب حقوقا لصاحبها وتخول له إبرام عقود متعلقة ا 

                                                             
  .7، ص1999د. علي عبد االله القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  - [12]12
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غلال، لان من خصائصها القابلية مثل الإيجار والبيع والحفظ وأي صورة أخرى من صور الاست
  للانتقال . 

كل هذه التصرفات والحقوق هي التي دفعت جانبا من الفقه إلى القول بان المعلومات مال ليس 
فقط لوجود علاقة حق استئثار خاص عليها، وإنما أيضا لأا تعتبر قيمة اقتصادية، فهي تطـرح  

ا سوق تجاري يخضـع لقـوانين السـوق    في السوق للتداول مثلها في ذلك مثل أي سلعة وله
  الاقتصادية . 

وإذا كان الفقه التقليدي قد استبعد المعلومات من طائفة الأموال على أساس أا غير مادية أي 
أن عدم مادية المعلومات هو الذي أدى إلى عدم الاعتراف لها بصفة المال فان الفقـه الحـديث   
يرى على العكس أن المعيار في اعتبار الشيء مالا ،ليس على أساس ماله من كيان مادي وإنمـا  
على أساس قيمته الاقتصادية، وان القانون الذي يرفض إصباغ صفة المال على شيء له قيمـة  

  [13]13اقتصادية هو بلا جدال قانون ينفصل تماما عن الواقع 
ومادامت البرامج في جوهرها معلومات معالجة بطريقة ما ولها قيمة اقتصادية فانه يجب معاملتها 

المعنى أن المشرع الحـديث يعتـرف لصـاحب هـذه     يؤكد هذا  ما.[14]14 على أا مال
المعلومات بما يطلق عليه الحق في الملكية الفكرية ،ولولا أن المعلومات مالا ما كـان المشـرع   

فإا . [15]15 ليستطيع التسليم لها ذا الحق، وان كانت طبيعة هذه الملكية محل جدل فقهي
في القليل الحق في احتكار استغلال هـذا   على كل حال نوع من الملكية أو الحق الذي لصاحبه

  المال غير المادي أي المعلومات والتي منها برامج الحاسب الآلي .   
  : الفقه المعارض لإضفاء وصف المال على البرنامج الاتجاه الثاني -

الجانب الأخر من الفقه يرى عدم صلاحية المعلومات لان تكون محلا للاعتداء عليها ، حيـث  
من الفقه في فرنسا إلى أن المعلومة في حالتها اردة والفكرة في حد ذاا لا تقبـل  ذهب جانب 

التملك والاستئثار ،وان تداولها والانتفاع ا من حق الكافة دون تمييز ومـن ثم لا يمكـن أن   
  .[16]16تكون محلا للملكية الفكرية 

                                                             
  .18أمال قارة، المرجع السابق، ص  -[13]13 
   18أمال قارة، المرجع السابق، ص  - [14]14
  .1978د. عبد الرشيد مأمون، الحق الأدبي للمؤلف، النظرية العامة وتطبيقاا، دار النهضة العربية، القاهرة   -[15]15
،ص  1995د. هشام فريد رستم ، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ، مكتبة الآلات الكاتبة ، أسيوط ،طبعة  - [16]16
256-257 .  
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ويفرق البعض الأخر  بين المعلومات والبيانات التي تمت معالجتها الكترونيـا فـيرون أن الأولى   
باعتبار أن عنصرها الأساسي هو الدلالة لا الدعامة التي تجسدها ، لها طبيعة غير مادية ولا سبيل 

دي يتمثل في من ثم إلى اختلاسها أما البيانات التي تمت معالجتها الكترونيا، فتتحدد في كيان ما
نبضات أو إشارات ممغنطة يمكن تخزينها على وسائط معينة ونقلها واستغلالها وإعادة إنتاجهـا  
فضلا عن إمكانية تقديرها كميا وقياسها فهي إذن ليست شـيئا معنويـا كـالحقوق والآراء    

ومات إذا والأفكار بل شيئا له في العالم الخارجي المحسوس وجود مادي وفقا لهذا الرأي فان المعل
لم تعالج أليا عن طريق الحاسب لا تعتبر من قبيل الأموال الخاضعة للحماية الجنائية باعتبـار أن  
هذه المعالجة تتم في صورة نبضات الكترونية ،مما يمكن القول معه بأنه لعملية المعالجـة تلـك   

ية لجرائم الأموال تتحول من أموال معنوية إلى أموال مادية، الأمر الذي يخضعها للنصوص التقليد
،ويأخذ نفس حكمها البيانات المخزنة سواء في برامج الحاسب أو في ذاكرته وبالتـالي تأخـذ   

  برامج وبيانات الحاسب وحكم الأموال عليه وبالتالي تتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها . 
زيل أمامنـا عقبـة   إن اعتبار المعلومات مالا قابلا للتملك أو الاستغلال كما سبق أن وضحنا ي

كبيرة تسمالتملك. هذا النوع من الأموال إلى مجموعة الأموال التي يحميها القانون الجنائي والتي 
تتمثل في ضرورة أن يكون المال موضوع جرائم الاعتداء على الأموال شيئا منقولا مملوكا للغير، 

هذه النصوص جاءت عامة فانه يمكن إسباغ حماية النصوص التقليدية عليه وذلك على أساس أن 
ولم يشترط أن تقع جرائم الأموال على منقول مادي .وعليه يكون من المتصور أن تقـع هـذه   
الجرائم على مجال غير مادي طالما اعترف لها بصفة المال وقابلية التملك .وقد سـايرت هـذا   

اسـب  مدى برامج الح 2-1.[17]17الاتجاه محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها 
  استنادا إلى هذه الصفة تحت مفهوم الشيء الذي يصلح محلا لجرائم الأموال ؟ 

  :  مدى اعتبار المعلوماتية مالا بصدد جرائم الأموال 
ذكرنا في الفرع السابق أن برامج الحاسب وفقا للفقه الراجح ينطبق عليها وصف المـال فـإذا   

أا شيء غير مادي فهل تدخل البرامج استنادا كانت المعلومات شيئا منقولا لا مملوكا للغير إلا 
  إلى هذه الصفة تحت مفهوم الشيء الذي يصلح محلا لجرائم الأموال ؟ 

  أ / مدى اعتبار البرنامج مالا بصدد جريمة السرقة :

                                                             
 .23ادر القهوجي، المرجع السابق، ص د. علي عبد الق - [17]17
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من قانون العقوبات الجزائري فان "كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعـد   350طبقا للمادة 
لم يشترط صراحة ضرورة أن يكون المال موضوع الجريمة ماديا ممـا   350سارقا " نص المادة 

  يجعل وقوع جريمة السرقة على مال معنوي أمرا لا يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . 
يجد هذا الرأي تسويغه في أن الشيء وهو محل السرقة حسبما يصـفه نموذجهـا في التشـريع    

 نعت أو تخصيص على الأشياء المادية اسمة فحسب بـل  الجزائري لا يقتصر لورود لفظه بغير
يشمل الأشياء غير المادية كذلك، وهذا التفسير الراجح فقها ، ولكن يبقى اعتبـار البرنـامج   

  كمحل للسرقة غير قطعي ومن باب الإمكان لا غير . 
 ب/ مدى اعتبار البرنامج كمحل لجريمة النصب : 

من قانون العقوبات الجزائري فان "كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال  372طبقا للمادة 
أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو 
إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغـير أو  

الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتمـاد مـالي   بعضها أو 
خيالي أو بإحداث الأمل بالفوز بأي شيء أو في وقوع حاد أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية 
من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة 

  دج ".  20000إلى  500من 
بأنه ليس كل شيء مادي ومنقول يصلح أن يكون محـلا لجريمـة    372نستنتج من نص المادة 

  على سبيل الحصر.  372النصب بل يجب أن يكون ضمن الأشياء التي عددا المادة 
تجدر الإشارة إلى أن النص على المنقول ورد دون تحديد لطبيعته ودون أن يقيده المشرع بـان  

يسمح بتفسير هذا النص على نحو يسمح بدخول برامج الحاسب ضمن الأشياء  يكون ماديا مما
التي تقع عليها جريمة النصب إلا انه حتى وان أخذنا ذا التفسير، نصطدم بعدم وجود نشـاط  
مادي ملموس يحصل به التسليم والاستلام ،وحتى على فرض أن التسليم قد تم ،فان اني عليه 

  نامج والبيانات التي تبقى تحت سيطرته التامة . لا يحرم من حيازة البر
  ج/ مدى اعتبار البرنامج كمحل لجريمة خيانة الأمانة :

من قانون العقوبات الجزائري " كل من اختلس أو بدد بسوء نيـة أوراقـا    376طبقا للمادة 
تثبـت   تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو

التزاما أو ابراءا لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو 
عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير اجر بشرط ردها أو تقـديمها أو لاسـتعمالها أو   
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ا يعد مرتكبا لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيه
  لجريمة خيانة الأمانة ...." 

إن الاختلاس يقع على مال منقول سلم إلى الجاني بمقتضى عقد من  376يستنتج من نص المادة 
  عقود الأمانة، وعليه لا تقع جريمة خيانة الأمانة على غير المنقولات المادية. 

هي على سـبيل الحصـر أوراق   الأشياء التي تصلح محلا لهذه الجريمة و 376وقد حددت المادة 
تجارية ، نقود بضائع ،أوراق مالية ، مخالصات ،محررات تتضمن أو تثبت التزاما أو ابراءا وعليه 
فان إخضاع الاعتداءات الواردة على المال ألمعلوماتي إلى نصوص خيانة الأمانـة يـثير بعـض    

  ة المعلوماتية . المشاكل القانونية نظرا للطبيعة غير المادية للقيم في حقل الجريم
الحل الوحيد هو الاقتداء بما اخذ به القضاء الفرنسي باعتباره بعض القيم في اال ألمعلوماتي من 
قبيل( البضائع) أي التوسع في مفهوم البضاعة، وعليه فان تطبيق نصوص خيانة الأمانة في مجال 

  المعلوماتية يكون في نطاق محدود ومن باب الإمكان لا غير . 
  مدى اعتبار البرنامج كمحل لجريمة الإتلاف :  د/

من قانون العقوبات الجزائري "كل من خرب أو اتلف عمدا أمـوال الغـير    407طبقا للمادة 
بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا بعاقب بالحبس من سـنتين إلى   396المنصوص عليها في المادة 

  دج". 5000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 
من قانون العقوبات الجزائري "كل من اتلف عمدا بضائع أو مـواد أو   412ادة كما تنص الم

محركات أو أجهزة أيا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شاا الإتـلاف أو  
 5000دج إلى  500سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى  3بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من 

  دج" 
نجدها قد حددت الأشياء الخاضعة للإتلاف وبالتالي فإا تشمل  412بالرجوع إلى نص المادة 

المكونات المادية للحاسوب سواء بوصفها أجهزة أو بضائع .كما أن الكيان المنطقي يمكـن أن  
  يخضع لهذا النص ألتجريمي باعتباره مالا بالنظر لما له من قيمة اقتصادية  . 

  الإجرامي لجرائم الأموال :ثانيا : مدى خضوع المعلوماتية للنشاط 
المطروح للبحث هو مدى خضوع برامج الحاسب الآلي أو المعلومات بصفة عامـة للسـلوك   

  الإجرامي الذي يتحقق به الركن المادي في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والإتلاف. 
  : مدى خضوع المعلوماتية للنشاط الإجرامي في جريمة  السرقة 
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الإجرامي المكون لجريمة السرقة وهو الاختلاس وبتطبيقه على برامج الحاسـب   بالنسبة للنشاط
الآلي أو المعلومات المعالجة بصفة عامة ، نلاحظ أن الجاني وان كان يدخل في ذمته ما اسـتولى  
عليه من برامج إلا انه في نفس الوقت لم يخرج هذه البرامج من ذمة صاحبها الشرعي إذ تظـل  

الاختلاس عليها تحت سيطرة هذا الأخير دون انتقاص من محتواها ، كمـا   رغم مباشرة أفعال
يلاحظ إن الاستيلاء على البرامج باعتبارها معلومات لا يتصور من الوهلة الأولى إلا على انـه  

وهذه عقبة ثانيـة   [18]18انتقال لهذه المعلومات من ذهن إلى ذهن أو من ذاكرة إلى ذاكرة 
ويلاحظ ثالثا أن المعلومات التي تحويها البرامج من طبيعة غير المادية أي أا شـيء  معنـوي   
فكيف يتصور أن يرد فعل الاختلاس الذي هو من طبيعة مادية على شيء معنوي وهذه عقبـة  

لآلي ثالثة. نتيجة لهذه العقبات فليس من السهل بسط أحكام السرقة على بـرامج الحاسـب ا  
  وخاصة في الحالات التالية : 

  أ/ سرقة المعلومات عن طريق النسخ غير المشروع للبيانات المخزنة الكترونيا:
أي عن طريق إعادة إنتاج الوثيقة أو الدعامة التي تحتويها، لمحاولة بسط أحكام السـرقة علـى    

ئي الفرنسـي في هـذا   حالات النسخ غير المشروع يمكننا اعتماد ما توصل إليه الاجتهاد القضا
الصدد بإعلانه صراحة أن المعلومات التي نسخت أو أعيد إنتاجها هي التي سرقت كما انـه لم  
يخرج عن مبدأ الشرعية الجنائية وحافظ على مبدأ مادية الاختلاس وعلاوة على ذلك فان إقرار 

في طياته  ثـروة  الحكم باختلاسه المعلومات عن طريق إعادة إنتاج المستند الذي يحويها يحمل 
مستترة  ولكنها عميقة لأا تسمح بالعقاب على إعادة الإنتاج الذي لا يمكن أن يقـع تحـت   

  طائلة جريمة التقليد . 
وتجدر الإشارة إلا انه لا يجب الخلط بين جريمة سرقة المعلومات عن طريق النسخ غير المشروع 

ا، بينما تنصب الحماية التي يكفلها المشرع وبين جريمة التقليد لان السرقة تحوي البيانات في ذا
  . [19]19للمصنفات بتجريم تقليدها على طريقة التعبير عن أفكار المؤلف 

  ب/ سرقة وقت الآلة :
يكيفها فقهاء القانون الجنائي على أا سرقة استعمال ، وفي هذه الحالة ليس من السهل بسـط  

الجزائري لا يأخذ بما يسمى  سرقة الخدمـة   أحكام جريمة السرقة على وقت الآلة لان المشرع
وعليه تتطلب تدخلا تشريعيا على غرار ما فعل المشرع الفرنسي بتجريمه البقاء غير المشروع في 

                                                             
 .95د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -[18]18
 .26أمال قارة، المرجع السابق، ص  - [19]19
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نظام المعالجة الآلية للمعطيات ، فإذا كانت هذه الجريمة دف أساسا إلى حماية نظام المعالجـة  
قق أيضا وبصورة غير مباشرة حماية للمعلومات ذاا الآلية للمعطيات  بصورة مباشرة إلا أا تح

 .  
  ج/ الالتقاط الذهني للبيانات :

كأن يقوم شخص بالتقاط معلومات ظهرت على شاشة الحاسب وقام بحفظها و اختزاـا في  
ذاكرته ، هذا المسلك يمكن أن يكون اختلاسا رغم انه لم يرد على ذات مادة المسـتند وإنمـا   
اقتصر الشيء المختلس على مضمون المستند مع بقائه في حيازة صاحبه لان هذا المضمون شيء 

ير منحصر في منفعة المستند كجزء من حق صاحبه في ملكيته ، إلا إن المشرع منقول مملوك للغ
الجزائري لا يأخذ بسرقة الاستعمال وعليه ضرورة تدخل تشريعي يشمل حالتي الالتقاط الذهني 

  [20]20للبيانات وحالة سرقة المعطيات دون استنساخها ودون المساس بسلامتها أو أصالتها 
  وائي للبيانات المعالجة أو المنقولة الكترونيا : د/ تكييف الالتقاط اله

من المعلوم أن الطاقة والقوى الطبيعية أو الصناعية تعد من الأموال المنقولة وتصلح لان تكـون  
محلا للسرقة إلا انه لا يمكننا أن نطبق أحكام سرقة الطاقـة  علـى الإشـعاعات والموجـات     

تشغيله رغم أا كهربائيا قابلة للقياس والتقدير الكمي والنبضات المنبعثة من الحاسب الآلي أثناء 
  [21]21وذات قيمة 

ولهذا  نخلص لعدم وقوع السرقة في الحالات السابقة لان طبيعة البرامج والمعلومات تأبى تحقيق 
الأخذ أو الاختلاس بمعناه الدقيق المسلم به في جريمة السرقة والذي يعني الاستيلاء على الحيـازة  

للشيء بدون رضا مالكه أو حائزه السابق لأنه إذا تصورنا وقوع الاختلاس من خلال الكاملة 
النسخ أو التصوير على المعلومات فان هذه المعلومات الأصلية ذاا تظل في نفس الوقت كمـا  
كانت من قبل تحت سيطرة صاحبها الأصلي ولا تخرج من حيازته ، ولما كان قانون العقوبات 

سرقة الاستعمال بصفة عامة ، فان المخرج الوحيد لا يكون إلا بتدخل صريح  الجزائري لا يجرم
من المشرع، لتفادي الجدل حول سرقة المعلومات وسرقة وقت الآلة أو سرقة استعمال الأصـل   

  وتحقق  حماية مباشرة للبرامج والمعلومات .
 نة الأمانةمدى خضوع برامج الحاسب الآلي للنشاط الإجرامي في جرائم النصب وخيا  

  : والإتلاف

                                                             
 .23أمال قارة، المرجع السابق، ص  - [20]20
 . 456د. هشام رستم ، المرجع السابق ، ص - [21]21
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  : أ / بتطبيق النشاط الإجرامي لجريمة النصب في اال ألمعلوماتي
نجد أن لجوء الجاني إلى إحدى الطرق الاحتيالية وحمل اني عليه على تسليمه دعامة مادية مثبتا  

عليها احد البرامج ثم استيلاء الجاني عليها فان النشاط الإجرامي في جريمة النصب يتحقق .لكن 
الـتي   هل من المتصور أن يتحقق النشاط الإجرامي لجريمة النصب من خلال الطرق الاحتياليـة 

يلجا إليها الجاني والتي يترتب عليها وقوع اني عليه في غلط يدفعه إلى أن ينقل إليه شفويا أي 
  عن طريق القول محتويات برنامجه الذي يلتقطه الجاني ويحفظه في ذاكرته ؟  

من قـانون   376هل النقل من خلال القول يعادل التسليم بناء على غلط منصوص عليه في م 
  وهل التقاط أو سماع الجاني للمعلومات يعادل الاستيلاء ؟ العقوبات؟ 

لايوجد نشاط مادي يتحقق به التسليم والاستلام في جريمة النصب ، وحتى لو فرضنا جـدلا  
إمكانية وقوع التسليم والاستلام، فانه لن ينتج عن ذلك حرمان اني عليه من المعلومات الـتي  

نقلها وفي حوزته وهو أمر وان كان يتفق وطبيعة البرامج نقلها بالقول بل تظل تحت سيطرة من 
والمعلومات إلا انه لا يتفق و طبيعة النشاط الإجرامي في جريمة النصب وهذا يعني عدم صلاحية 

  البرامج للخضوع للنشاط الإجرامي في جريمة النصب . 
  :  ب / بتطبيق النشاط الإجرامي لجريمة خيانة الأمانة في اال ألمعلوماتي

نجد انه تطبيق نسبي فلا جدال في وقوع جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للدعامات المثبتـة عليهـا   
البرامج  والمعلومات وذلك في الحالة التي يقوم فيها الأمين بنسخ البرنـامج لحسـابه الخـاص    
 متجاوزا الاتفاق الذي يربطه بصاحب البرنامج إذ يتحقق ذا النسخ فعل الاستعمال والـذي 
يقصد به استخدام الأمين للمال استخداما يستترف قيمته كلها أو بعضها مع بقاء مادته علـى  
حالها إلا انه من الصعب القول بقيام جريمة خيانة الأمانة في حالة البرامج والمعلومات المسـتقلة  

لى عقد عن الدعامة  وذلك لعدم إمكانية قيام النشاط الإجرامي للجريمة ألا وهو التسليم بناء ع
من عقود الأمانة لعدم وجود نشاط مادي مجسم يتحقق به فعل الاسـتلام، ممـا يحـول دون    

  .[22]22صلاحية البرامج والمعلومات للخضوع للنشاط الإجرامي في جريمة خيانة الأمانة 
  : ج/ بتطبيق النشاط الإجرامي لجريمة الإتلاف في اال ألمعلوماتي

يد النشاط الإجرامي في جريمة الإتلاف بوسيلة معينة إذ هي مـن  نجد أن المشرع الجزائري لم يق 
الجرائم ذات القالب الحر ولهذا لا يوجد ما يحول دون وقوع جريمة الإتـلاف  علـى بـرامج    
الحاسب الآلي خاصة وان المشرع الجزائري لم يحدد طريقة بعينها لوقوع الجريمة ولم يحدد نتيجة 

                                                             
 .60- 45أمال قارة، المرجع السابق، ص  - [22]22
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لمتصور أن يتجه الجاني بنشاطه الإجرامي إلى البرنامج والدعامة وحيدة محددة لقيامها، فانه من ا
المسجل عليهما معا ،أو إلى البرنامج فقط دون الدعامة، وقد تقع الجريمة عن طريـق الاتصـال   

  المباشر بالجهاز كما قد تقع من خلال الاتصال عن بعد . 
ق حماية جنائية كاملة لـبرامج  وعليه فان جريمة الإتلاف المنصوص عليها في قانون العقوبات تحق

  الحاسب على خلاف باقي جرائم الأموال التي توفر حماية نسبية فقط.
  : مواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال قانون الملكية الفكرية الجزائري 02الفرع 

نظرا لنسبية الحماية المقررة من خلال النصوص التقليدية في قانون العقوبات الجزائري ارتأينـا  
البحث في مدى إمكانية الحماية من خلال نصوص قانون الملكية الفكرية ،وسنفصل في ذلـك  

  من خلال نقطتين أساسيتين : 
  الحماية في إطار قانون الملكية الصناعية   -1
  الملكية الأدبية والفنية الحماية في إطار قانون  -2
  

  أولا : مواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال قانون الملكية الصناعية 
  : من خلال أحكام العلامات التجارية 

المتعلق بالعلامات المعدل والمتمم للأمـر   19/07/2003المؤرخ في :  03/06ينظمها الأمر 
والعلامات التجاريـة والمعـدل    المتعلق بعلامات المصنع 19/03/1966المؤرخ في  66/57

المتضمن أحكام العلامـات التجاريـة و    19/10/1967المؤرخ في  67/223للأمر رقم 
العلامات التجارية هي كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع التي 

 ـ ا عـن بقيـة   يبيعها التاجر أو يصنعها المنتج أو يقوم بإصلاحها أو تجهيزها أو ختمها لتمييزه
المبيعات أو المصنوعات أو الخدمات ،ويشترط في العلامة أن تكون مميزة وجديدة وغير مخالفـة  

  للنظام والآداب  
  السؤال المطروح: هل تستفيد برامج الحاسب الآلي من الحماية الجنائية للعلامات التجارية ؟ 

امج إلى تسـجيل هـذا   نعلم أن كل برنامج يحمل اسما خاصا به، لذلك فقد عمد أصحاب البر
الاسم كعلامة تجارية للبرنامج، ولما كانت هذه الحماية قاصرة على الاسم دون المحتوى فقد لجا 

  أصحاب البرامج إلى وضع الاسم مقترنا به. 
الحماية بإحكام العلامات التجارية قد تكون فعالة بالنسبة للنسخ البسيط، لكن لـيس الأمـر   

  كذلك بالنسبة للنسخ المعقد.
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  : من خلال أحكام براءة  الاختراع 
الاختراع بأنه فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجـاد حـل    03/07من الأمر  02عرفت المادة 

 لمشكل محدد في مجال التقنية. وبشان الشروط التي يجب توافرها في الاختراع فتتمثل فيما يلي: 
  شرط الابتكار  
  شرط الجدة   
  القابلية للتطبيق الصناعي 
  ة  المشروعي 

في حال توافر هذه الشروط يتحصل المخترع على براءة الاختراع وهي الوثيقة الـتي تمنحهـا   
الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه والتمتع بالحماية القانونية المقررة لهذا الغـرض  
 وذلك لمدة محدودة وبشروط معينة والجهاز المانح لهذه الشهادة هو المعهد الجزائـري لحمايـة  

  الملكية الصناعية .
  السؤال المطروح هل تستفيد برامج الحاسب من الحماية بواسطة براءات الاختراع ؟

التشريعات المعاصرة بصفة عامة تستبعد البرامج المعلوماتية من مجال الحماية بواسـطة بـراءات   
  الاختراع لأحد سببين أساسين هما: 

  إما تجرد البرامج من أي طابع صناعي  -
صعوبة البحث في مدى جدة البرنامج لتقدير مدى استحقاق البرنامج للبراءة فليس مـن  إما  -

الهين توافر شرط الجدة في البرمجيات وليس من الهين إثبات توافر هذا الشرط، إذ يجب أن يكون 
لدى الجهة التي تقوم بفحص طلبات البراءة قدرا معقولا من الدراية لتقرر ما إذا كان قد سـبق  

ختراعات مشاة للاختراع المقدم الطلب بشأنه أم لا ، الأمر يتطلب أن تكون هذه الجهة تقديم ا
  على درجة عالية من الكفاءة والتمييز في اال الذي تتولى بحثه.

و الجهة المكلفة بتقرير توافر شرط الجدة في الجزائر هي المعهد الجزائري لحماية الملكية الصناعية 
الذي يتنافى مع وجود أية سابقة دون   [23]23ئري بمبدأ الجدة المطلقة إذ يأخذ المشرع الجزا

 تحديد زماني أو مكاني، إنما يشرط أن تتوافر علانية هذه السابقة . 
إضافة إلى التحفظ العملي لمنتجي برامج الحاسب على استعمال قوانين براءة الاختراع ، ويتمثل 

لى البراءة والتكلفة العالية والمدد الطويلـة الـتي   هذا التحفظ في الإجراءات المعقدة للحصول ع

                                                             
 07/12/1993المؤرخ في  93/17المتعلق ببراءات الاختراع المعدل للأمر  19/07/2003المؤرخ في  03/07الأمر  - [23]23

  المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الاختراع . 03/03/1963في  66/54المتعلق بحماية الاختراعات المعدل للأمر 
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يستغرقها هذا التسجيل ، فعمر البرنامج قصير نسبيا لا يتعدى ثلاثة سنوات بينمـا قـد تمتـد    
إجراءات تسجيل البراءة مثل ذلك أو أكثر وعليه بمكن للغير الوصول إلى سر البرنامج واستغلاله 

 قبل صدور البراءة . 
أن المشرع الجزائري قد استبعد البرامج المعلوماتية صراحة من مجال الحمايـة   وتجدر الإشارة إلى

المتضمن براءة الاختراع     03/07من الأمر  07بواسطة براءات الاختراع وذلك طبقا للمادة  
 " لا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا الأمر برامج الحاسوب ". 

  من خلال قانون الملكية الأدبية والفنية الجزائريثانيا: مواجهة الجريمة المعلوماتية 
المـؤرخ في   73/14نظم المشرع الجزائري قانون الملكية الأدبية والفنيـة بمقتضـى الأمـر    

المعـدل   06/03/1997المؤرخ في  97/10المعدل والمتمم بمقتضى الأمر  03/04/1973
ق المؤلـف والحقـوق   المتعلق بح 19/07/2003المؤرخ في  03/05والمتمم بموجب الأمر 

  ااورة.
  لتحديد مدى خضوع برامج الحاسب الآلي للحماية المقررة بمقتضى قانون حق المؤلف الجزائري 

  وجب مناقشة نقطتين أساسيتين : 
 : مدى اعتبار البرنامج كموضوع من موضوعات حق المؤلف الجزائري 

الجزائري المصنف في المادة  موضوع حق المؤلف هو" المصنف الأدبي والفني" وقد عرف المشرع
علـى أن المصـنفات الـتي     73/14من الأمر  2كما نصت المادة  73/14الأولى من الأمر 

 تشملها حماية حق المؤلف هي كالتالي: 
  الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية  -
  المحاضرات والخطب والمواعظ والمؤلفات الأخرى المماثلة   -
  مؤلفات الدراسة والدراسات الموسيقية -
  مؤلفات الألحان الإيقاعية والمسرحيات الإيمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى  -
  أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية  -
  مؤلفات الفنون التطبيقية  -
والأعمال التشكيلية الخاصـة بالجغرافيـا    الصور والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم -

  والهندسة المعمارية أو العلوم  
المؤلفات الفلكلورية وبصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من التراث الثقافي التقليدي الجزائري  -
.  
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على حماية البرامج المعلوماتية  73/14إذن فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة من خلال الأمر 
لمؤلف، لكن رغم عدم التنصيص فان بعض المختصين يرون إمكانية الحماية واردة في إطار حق ا

  بدليل الصياغة المرنة عند ذكر المصنفات المشمولة بالحماية. 
 2أي يمكن إسباغ الحماية على برامج الحاسوب كمصنفات فكرية ضمن عمومية نص المـادة  

 الواردة في شان المصنفات التقليدية المحمية . 
وان كان لم يذكر صراحة برامج الحاسوب ضمن المصنفات المحمية لحماية حـق   2لمادة فنص ا

المؤلف إلا أن صياغتها قد جاءت في صورة عامة ، هذا التعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر 
 . 

ومنعا لأي لبس ،كان من الأفضل النص على البرامج صراحة ضمن قائمة المصنفات المحميـة،  
 – 97/10وهذا مافعله المشرع الجزائري في تعديل قانون حق المؤلـف بمقتضـى الأمـرين    

 .[24]24حيث ادمج برامج الإعلام الآلي ضمن المصنفات الأصلية  03/05
 نستخلص مايلي :  73/14والمتمم للأمر  المعدل 03/05-97/10من استقراء الأمرين 

مجموعة المصنفات والأساليب والقواعد، كما يمكن أن يشمل الوثائق المتعلقة بسير ومعالجـة   -
 [25]25المعطيات 

سنة بعد وفاة المبدع تماشيا مع اتفاقية "بارن" التي  50سنة إلى  25إن مدة الحماية تحدد من  -
 سنة .  50حددت كمدة للحماية 

تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلفين لاسيما مؤلفي المصـنفات المعلوماتيـة    -
)  إذ كان في السابق التعدي على الملكية الفكرية يخضـع للمـواد   97/10الأمر  151(المادة 
من مظلـة قـانون    97/10من قانون العقوبات لكنها أخرجت بموجب الأمر  390/394

الغرامة  390يم خاص إذ أن قانون العقوبات كان يقرر بموجب المادة العقوبات وأصبح لها تجر
 يقرر عقوبتي الحبس والغرامة .  97/10كعقوبة للاعتداء على حق المؤلف بينما الأمر 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات التي اعتمدها المشرع الجزائري مـن خـلال الأمـرين    
مام إلى المنظمة العالمية للتجارة هو المصـادقة  تعود لأسباب أهمها الانض 03/05 – 97/10

 . 97/341على اتفاقية بارن وهو مافعلته الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
                                                             

"تعتبر على الخصوص كمؤلفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي المصنفات الأدبية المكتوبة مثل المحاولات  97/10الأمر  04لمادة ا -  [24]24
 الأدبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية ومصنفات وقواعد البيانات ".

محمية الأعمال الآتية مجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من  "تعتبر أيضا مصنفات 97/10الأمر  05المادة - [25]25
 انتقاء مواردها أو تنسيقها أو ترتيبها ".
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إضافة إلى تبني أحكام اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة وذلك نظرا لانعكاسـات  
لأجنبية في الخارج وقـد ورد  حقوق المؤلف على المستوى الاقتصادي ولضمان حماية المؤلفات ا

من الاتفاق أن على الدول الأعضاء عند تعديل أو تبني قوانين اتخـاذ التـدابير    8في نص المادة 
المناسبة بشرط أن تكون متوافقة مع الاتفاق لتفادي الاستعمال المتعسف لحقوق الملكية الفكرية 

تضر بعقود نقل التكنولوجيا من طرف حائزي الحقوق واللجوء إلى تصرفات تمس بالتجارة أو 
 .  

هو مـا ورد في   [26]26ومن أهم ما ورد في اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة 
أن برامج الإعلام الآلي سواء كانت في صورة برنامج مصدر أو الصورة المنقوشة  10نص المادة 

الإجرام ألمعلوماتي نصت على فهي محمية على أساس أا مصنفات أدبية ،كما أن الاتفاقية حول 
تجريم الاعتداءات على حق المؤلف والحقوق ااورة تطبيقا لأحكام اتفاق جوانب الملكيـة إذا  

  ارتكبت هذه الاعتداءات عن طريق نظام معلوماتي في نطاق  تجاري.
مدى خضوع برامج الحاسب الآلي للنشاط الإجرامي لجرائم التقليد في التشـريع   
  : الجزائري

قانون حق المؤلف يوفر الحماية الجزائية لمصنفات الإعلام الآلي بعد إدماجها صـراحة ضـمن   
المصنفات المحمية. في السابق كانت أفعال التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنيـة معاقـب   

) غير أن هذه المواد ألغيت بمقتضـى المـادة   394إلى  390عليها في قانون العقوبات المواد( 
  . 97/10الأمر  من 165

من تحت مظلـة   97/10الملاحظ أن الاعتداءات على حقوق المؤلف أخرجت بموجب الأمر 
قانون العقوبات، حيث كان منصوصا عليها في القسم التاسع المعنون بجنح التعدي على الملكية 

من  الأدبية والفنية من الفصل الثالث الخاص بالجنايات والجنح ضد الأموال. لكن حاليا أخرجت
  نطاق قانون العقوبات وأصبح لها تجريم خاص في إطار قانون حق المؤلف . 

فقد شدد في العقوبات المقررة للاعتداءات علـى حقـوق    97/10وتجدر الإشارة إلى الأمر 
) تحيل 73/14الأمر  75المؤلف مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 

ن العقوبات تقرر الغرامة كعقوبة للاعتداء على حق المؤلف بينما الأمر من قانو 390إلى المادة 
 يقرر عقوبتي الحبس والغرامة .  97/10

 : جرائم التقليد وبرامج الحاسب الآلي في التشريع الجزائري )1
                                                             

 .15/04/1994اتفاق بين المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ابرم في  [26]26-



478 
 

مادام المشرع الجزائري قد ادمج برامج الحاسب الآلي ضمن قائمة المصنفات المحمية عن طريـق  
ق بحق المؤلف ، فان أي اعتداء على الحق المالي أو الأدبي لمؤلف البرنامج يشـكل  القانون المتعل

علـى جريمـة التقليـد     97/10فعلا من أفعال التقليد ، وقد نص المشرع الجزائري في الأمر 
  والجرائم المشاة لها .

 ) عن وجود جنحة التقليد في03/05الأمر  151(المادة  97/10من الأمر  149تنص المادة 
  الحالات التالية:

  الكشف غير المشروع عن مصنف أدبي أو فني  
  المساس بسلامة مصنف أدبي أو فني 
  استنساخ مصنف أدبي أو فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أو مزورة  
  استيراد نسخ مقلدة أو تصديرها 
  بيع نسخ مزورة من مصنف أدبي أو فني 
 عرضه للتداول تأجير مصنف أدبي أو فني مقلد أو 

  : [27]27نستنتج من هنا ستة جرائم تعتبر من جنح التقليد ويمكن تصنيفها إلى ثلاث 
  : الجنح المتعلقة بالحق المعنوي للمؤلف  الصنف الأول

  )03/05الأمر  22الكشف غير المشروع من مصنف أدبي أو فني (م 
 ) 05/ 03الأمر  25المساس بسلامة المصنف الأدبي أو الفني (م  

 : الجنح المتعلقة بالحق الأدبي للمؤلف  صنف الثانيال
استنساخ مصنف بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة، هذا الصنف من جـرائم   -

 التقليد هو الأكثر شيوعا في اال ألمعلوماتي أي عملية استنساخ البرامج (النسخ غير الشرعي) 
يعد مرتكبـا لجنحـة    97/10من الأمر  150الإبلاغ الغير شرعي للمصنف فطبقا للمادة  -

التقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف الأدبي أو الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني 
أو البث  السمعي البصري أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشـارات الحاملـة   

 . [28]28عالجة المعلوماتية للأصوات أو الصور و الأصوات معا أو بأي نظام من نظم الم
 : الجنح المشاة لجنحة التقليد والمتمثلة في: الصنف الثالث

  استيراد النسخ المقلدة وتصديرها 

                                                             
  .48، ص 2001دبية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر د. عكاشة محي الدين، محاضرات في الملكية الأ - [27]27
 . 45د. عكاشة محي الدين، المرجع السابق، ص  -[28]28
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  بيع نسخ مزورة من المصنف ( برنامج)   
  تأجير مصنف ( برنامج) مقلد أو عرضه للتداول   
الجنحتين المتعلقتين بالمساعدة والمشاركة في المساس بحقوق المؤلف والرفض عمـدا دفـع    

 المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف  
نخلص من هذه الأصناف الثلاث أن جريمة التقليد تتضمن اعتداء على احد الحقـوق الماليـة أو   

  ريمة التقليد مفترض.  الأدبية دون موافقة المؤلف، والقصد الجنائي في ج
  الاعتداء على الحق المالي :  

) إن استنسـاخ  03/05الأمـر   54-53-46-41الاعتداء على حق النسخ (المـواد   -1
المصنف هو إمكانية استغلال المصنف في شكله الأصلي أو المعدل بفضل تثبيته المادي على أيـة  

أكثر من كامل المصنف أو جزء دعامة أو بكل وسيلة تسمح بإبلاغه وبالحصول على نسخة أو 
منه ونطاق الحق في الاستنساخ واسعد جدا سواء بالنسبة لمصـنف المستنسـخ أو لأسـلوب    

  الاستنساخ والمصنف المستنسخ يمكن إن يكون في شكل برنامج إعلام ألي . 
) ويعتبر 03/05الأمر  150الاعتداء على حق المؤلف في إبلاغ  المصنف للجمهور (المادة  -2
بلاغ عموميا حينما يبقى خارج الإطار العائلي بالمفهوم الدقيق ويحتوي حق الإبلاغ على كل الإ

إبلاغ سواء كان مباشرا أو غير مباشر عن طريق تثبيتات كالاسطوانات أو الفيلم أو الفيـديو  
  ... الخ 

الاعتداء على حق المؤلف في تحويل البرنامج أي حق المؤلـف في اسـتغلال مصـنفه وفي     -3
  .[29]29رخيص انجاز مصنفات مشتقة كالاقتباسات والترجمات والتعديلات .... الخ ت

 الاعتداء على الحق الأدبي :  
الاعتداء على حق مؤلف البرنامج في الكشف عن برنامجـه في   -1

 الوقت وبالطريقة التي يراهما مناسبين. 
الاعتداء على الحق في سلامة المصنف إذ يحمي المشرع جنائيا  -2

المؤلف في تعديل وتحوير أو تغيير أو حذف أو إضافة ترد على البرنامج من شخص أخـر  حق 
دون إذن من المؤلف، فمن يرتكب احد الأفعال السابقة يتوافر في حقه النشاط الإجرامي لجريمة 

 التقليد .
  :  الجزاءات المقررة لجرائم التقليد )2

                                                             
 .46د. عكاشة محي الدين، المرجع السابق، ص  - [29]29
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-156-153بية والفنية محددة في المواد العقوبات المقررة للاعتداءات على حقوق الملكية الأد
  .  03/05من الأمر  157-158-159

من قانون العقوبات غير أن أحكام هذه المـواد   394إلى  390كانت في السابق تتناولها المواد 
إذ أخرجت من  03/05المعدل والمتمم بالأمر  97/10من الأمر  165ألغيت بمقتضى المادة 

  صبح لها تجريم خاص في إطار قوانين حقوق المؤلف.تحت مظلة قانون العقوبات وأ
  تجدر الإشارة إلى انه تم التشديد في العقوبات على النحو التالي: 

سنوات وغرامـة قـدرها    03أشهر إلى  06للقاضي أن يطبق كعقوبة أصلية الحبس من  
  مليون دج  سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج . 01ألف دج  إلى  500
للقاضي سلطة تقرير عقوبات تكميلية تتمثل في مصادرة المبالغ المساوية لإقساط الإيرادات  

المحصلة من الاستغلال غير المشروع للمصنف (البرنامج) وكل النسخ المقلدة والمصادرة تـدبير  
  تكميلي.  

 وتأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة ذلـك وكـذلك الإيـرادات    
  موضوع المصادرة للمؤلف أو أي مالك حقوق أخر لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض 

للقاضي إن يضاعف العقوبات المقررة وذلك في حالة العود مع إمكانية غلق المؤسسة الـتي   
 أشهر، وإذا اقتضى الحال تقرير الغلق النهائي  06يستغلها المقلد أو شريكه مدة لا تتعدى 

جراء هام يتم أثره اكتشاف جريمة التقليد وهو مايسمى بالحجز الناتج عـن  تجدر الإشارة إلى إ
التقليد يمكن بواسطته لمؤلف البرنامج المحمي أو ذوي حقوقه المطالبة بحجز الوثائق والنسخ الناتجة 
عن الاستنساخ غير المشروع أو التقليد ،وذلك حتى في غياب ترخيص قضائي أو انه إيقاف لأية 

رمي إلى الاستنساخ غير المشروع للبرنامج أو حجز الدعائم المقلدة والإيـرادات  عملة جارية ت
  المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات .

على أن من اختصاص ضباط الشرطة القضائية معاينة انتـهاك   146، 145نصت المادتان  -
ف أو مـن دعـائم   حقوق المؤلف وهم مؤهلون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة من المصـن 

  المصنفات ولكن بشروط: 
النسخ المقلدة يجب أن تكون موضوعة تحت الحراسة ليس من طرف ضـباط الشـرطة    – 1 

  القضائية ولكن من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ااورة.
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المحضر الذي يثبت بان النسخ المقلدة المحجوزة يجب أن تقدم لـرئيس الجهـة القضـائية     -2 
  .[30]30ختصة إقليميا الم
كما يختص بعملية الحجز الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقـوق   -

  ااورة لكن بشروط : 
يشترط من الأعوان المحلفين وضع النسخ المقلدة تحت حراسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف  -1

 والحقوق ااورة . 
الإخطار الفوري لرئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا بمحضر مؤرخ وموقع قانونيا يثبت  -2

 . [31]31النسخ المقلدة المحجوزة 
رغم اعتراف المشرع الجزائري لبرنامج الحاسب الآلي بصفة المصنف المحمي إلا انه اغفل نقاطـا  

تتماشى مع طبيعة برنامج الحاسـب  هامة نظرا لوجود بعض المفاهيم التقليدية لحقوق المؤلف لا 
 الآلي نجملها فيما يلي:

قرن المشرع الحماية المقررة لحق المؤلف بضرورة الإيداع ، بحيث لا يضفي هذا القـانون   -1
حماية على البرنامج الذي لم يتم إيداعه ، وان كان من الأفضل أن يربط المشرع هذه الحمايـة  

تاريخ النشر و التوزيع لأول مرة أسوة بما سار عليـه المشـرع   بتاريخ الانتهاء من الابتكار أو 
الفرنسي و تماشيا مع نصوص اتفاقية بارن كما انه من الأجدر وضع نظام خاص بإيداع برامج 

  [32]32الحاسب الآلي
سنة بعد الوفاة طبقا لتوصيات معاهدة برن ، هذه المدة طويلة 50مدة حماية المصنفات هي -2

حة اتمع و تقدمه احتكار أفراد لتلك المعرفة التكنولوجية الحديثة مـددا  نسبيا وليس من مصل
طويلة فالاحتكار في تطبيقات الإعلام الآلي يجب أن يكون قصير المدة كما هو الحال في جميـع  

  الوسائل التطبيقية . 
ضرورة وضع معيار حصول الاعتداء على حقوق المؤلف البرنامج أو أي صاحب حق فيه  -3

ب أن يكون هذا المعيار مختلفا عن معايير حقوق الملكية الفكرية التقليدية لتحديد الاعتـداء  ، يج
لان خضوع البرامج لنفس المعايير التقليدية يعني أننا لا نحمي البرامج إلا بصورة الاعتداء المباشر 

العمـل   الذي يتمثل بالنسخ ارد فيجري التحقق من الاعتداء في مدى التشابه الظاهر  بـين 

                                                             
 .48د. عكاشة محي الدين، المرجع السابق، ص  -[30]30
 .49د. عكاشة محي الدين، المرجع السابق، ص  - [31]31

 .93أمال قارة، المرجع السابق، ص -  [32]32
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الأصلي والعمل المنسوخ ، لكن برامج الحاسب قد تكون بصورة تظهر متطابقة تمـام التطـابق   
ولكنها تؤدي إلى نتائج تختلف عن بعضها كما أن هناك برامج تكتب بصورة قد تظهـر أـا   
مختلفة تماما ولكنها تأتي بنفس النتائج ، وتطبق معيار قانون حق التأليف السابق يؤدي في مثـل  

ذه الأحوال إلى تقرير الاعتداء في الأول حيث لا يوجد اعتداء وتقرير عدم الاعتداء في الثانية ه
  .[33]33حيث أن هناك اعتداء بالفعل 

تسري الحماية علي مصنفات الجزائريين سواء نشرت هـذه المصـنفات في الجزائـر أو في    -4
نفرق بين المؤلفات التي لم يسبقها الخارج أخذا بالمعيار الشخصي.أما بالنسبة لمؤلفات الأجانب ف

أن نشرت  والتي تنشر  للمرة الأولى  في الجزائر ، وهي تتمتع بنفس الحماية التي تتمتع مؤلفات  
الجزائريين وهذا معيار إقليمي أما مؤلفات الأجانب التي نشرت في الخارج من قبل فإا لاتمتـع  

  بالحماية إلا على أساس المعاملة بالمثل .
ضرورة تنسيق الجزائر مع باقي الدول فيما يتعلق بالمصنفات المعلوماتية نظرا لكثرة تداولها  وعليه

،واعتمادا على المذكرة الإيضاحية للنصوص النموذجية التي وضعتها المنظمة العالميـة للملكيـة   
نقل الفكرية التي تقصر الحماية على واقعة النقل المادي للبرامج بل نصت صراحة على صلاحية ال

المعنوي لها عن طريق شبكات الحاسب التي تربط العديد من الدول ويطلق عليهـا شـبكات   
  الانترنت . 

عادة ماتكون المصنفات المعلوماتية عبارة عن مصنفات يتعدد مؤلفوها المساهمون في إيداعها  -5
وهي عبارة عن مصنفات مشتركة أو جماعية خاصة تلك المبرمجة من قبل مؤسسات ضـخمة  

  ساهمة عدة اختصاصيين محللين ومبرمجين . بم
بالنسبة للمشرع الجزائري نص على المصنف المشترك للأشخاص الطبيعية المشاركة في انجـازه  
لكن نظرا لكون عملية الاستثمار الاقتصادي الذي يتطلب انجاز المصنفات المعلوماتيـة مرتفـع   

ن الاستقلال الكافي لهذا المصـنف  جدا في بعض الحالات أو بالاعتماد على هذه الأسس ولضما
كان من الأجدر أن يأخذ المشرع الجزائري بما سارت عليه الدول الانجلوساكسونية التي تمـنح  
للمنتج صفة المؤلف ولا تمنحها لغيره من المشاركين تجنبا لمشكلة اعتراض المـؤلفين لاسـتغلال   

  المصنف . 
خاصا بالمصـنفات المشـتركة في مجـال     كان من الأجدر في هذا الإطار أن يضع المشرع نصا

  الإعلام الآلي كما هو الحال بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية . 
                                                             

 .51عكاشة محي الدين، المرجع السابق، ص د. - [33]33
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نخلص إلى انه نظرا لقصر أحكام العلامات التجارية ونصوص براءة اختراع في مواجهة الجريمـة  
زائري لـبرامج  المعلوماتية ، ونظرا لكون قانون الملكية الأدبية والفنية ورغم اعتراف المشرع الج

الإعلام الآلي وقواعد البيانات بصفة المصنف المحمي إلا انه لايخفى علينا أن الحمايـة الجزائيـة   
للبرامج من خلال حق المؤلف تنصب بصفة أساسية على شكل البرنامج أو مضمونه ألابتكاري 

نوع أخر فقط دون أن تغطي تلك الحماية كل مضمون البرنامج . لهذا السبب كان البحث عن 
ينضم إلى الحماية السابقة من الحماية الجزائية لهذه البرامج في مثل هذه الحالات ،ولذلك فلا مفر 
من ضرورة اللجوء إلى استحداث نصوص تجريمية خاصة بالمعلوماتية وذلك ما اعتمده المشـرع  

ت الجزائري في مشروع تعديل قانون العقوبات الجزائري باستحداث فصل خاص بالاعتـداءا 
  على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات .

  )04/15ثانيا: من خلال النصوص القانونية المستحدثة (قانون 
لما كانت الحاجة ملحة و ضرورية لحماية المال ألمعلوماتي، فقد استقر الفكـر القـانوني علـى    
ضرورة وجود نصوص خاصة لهذا الغرض، و قد استجابت عدة دول لهذا الاتجاه منها الولايات 

  المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، النرويج و فرنسا...الخ . 
الفراغ القانوني   -ولو نسبيا -تدارك المشرع الجزائري مؤخرا و بالنسبة للتشريع الجزائري، فقد 

في مجال الإجرام ألمعلوماتي و ذلك باستحداث نصوص تجريمية لقمع الاعتداءات الواردة علـى  
المتضمن تعديل قانون العقوبات ، لكن تجدر الإشارة  04/15المعلوماتية بموجب القانون رقم 

لى الاعتداءات الماسـة بالأنظمـة المعلوماتيـة، و أغفـل     إلى أن المشرع الجزائري قد ركز ع
الاعتداءات الماسة بمنتوجات الإعلام الآلي و المتمثلة في التزوير ألمعلوماتي، و لذلك ارتأينا و حتى 
لا تكون دراستنا لموضوع الحماية الجزائية ناقصة أن نتعرض للاعتداءات الواردة على المعلوماتية 

  ليين : من خلال الفرعين التا
  الفرع الأول : الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعلوماتيـة 
  الفرع الثاني : الاعتداءات الماسة بمنتوجات الإعلام الآلي

  :  الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعلوماتية 01الفرع 
اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتيـة في   250إلى  200تشير الإحصائيات إلى وقوع ما بين 

  .[34]34زائرالج

                                                             
 . 2006آمال قارة، الحماية الجزائرية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر  - [34]34
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إن تفاقم الاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية خاصة مع ضعف الحماية الفنية ، استدعى تدخلا 
تشريعيا صريحا سواء على المستوى الدولي أو الداخلي فدوليا وضعت أول اتفاقية حول الإجرام 

مـا  أ [35]35تضمنت مختلف أشكال الإجرام ألمعلوماتي  08/11/2001ألمعلوماتي بتاريخ 
على المستوى الوطني،فقد استدرك المشروع الجزائري الفراغ القانوني من خلال التعديل الأخير 
لقانون  العقوبات الذي تم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب  الثالـث  مـن الأمـر    

بقسم  سابع مكرر  عنوانه  "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات "  ويشمل  66/156رقم
  .7مكرر  394مكرر إلى  394لمواد من ا

الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وان كانت تختلف في أركاا و عقوباا إلا أن مـا يجمعهـا   
أما تحقق حماية جزائية تنظم المعالجة الآلية للمعطيات ،أي أن القاسم المشترك بينهما هو نظام 

الجرائم تقتضي منا أولا توضيح وبيان مفهـوم نظـام   المعالجة الآلية ،ولذلك فان دراسة تلك 
  المعالجة الآلية للمعطيات.

  أولا : مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات
يمثل نظام المعالجة الآلية للمعطيات المسالة الأولية أو الشرط الأولي الذي يلزم تحققه حتى يمكـن  

ائم الاعتداء على هذا النظام . فان ثبت البحث في توافر أو عدم توافر أركان أية جريمة من جر
تخلف هذا الشرط الأولي ،لا يكون هناك مجال لهذا البحث، ويؤدي توافر هـذا الشـرط إلى   
الانتقال إلى المرحلة التالية وهي بحث توافر أركان أية جريمة من الجرائم السابقة ، إذ أن هـذا  

لضروري تحديد مفهوم نظام الآليـة  الشرط يعتبر عنصر لازما لكل منها ، ولذلك يكون من ا
  للمعطيات .

نظام المعالجة الآلية للمعطيات تعبير فني تقني يصعب على المشـتغل بالقـانون إدراك حقيقتـه    
بسهولة، فضلا عن انه تعبير متطور يخضع للتطورات السريعة و المتلاحقة في مجال فن الحاسبات 

  .[36]36الآلية
التشريع الفرنسي لم يعرف نظام المعالجة الآلية للمعطيـات   ولذلك فالمشرع الجزائري على غرار

  فأوكل بذلك مهمة تعريفه كل من الفقه و القضاء.
  .[37]37 تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات 

                                                             
من طرف الس الأوروبي و تم وضعها  08/11/2001 الاتفاقية الدولية حول الإجرام ألمعلوماتي التي أبرمت بتاريخ: - [35]35

 .23/11/2001للتوقيع منذ تاريخ:
  .120-119د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -  [36]36

 من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي. 01أنظر المادة  - [37]37
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الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي قدمت تعريف للنظام ألمعلوماتي في مادا الثانية على النحـو  
  التالي:

Système informatique désigne tout dispositif isolé ou 
ensemble de dispositifs interconnecté ou apparentés, qui 
assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en 
exécution d’un programme, un traitement ou tonatisé de 

données.      
  فه كما يلي: أما الفقه الفرنسي فقد عر

كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة والتي تتكون كل منها من الـذاكرة  
البرامج والمصطلحات  وأجهزة  الإدخال  والإخراج  وأجهزة الربط والتي يربط بينها مجموعـة  
من العلاقات التي عن  طريقها تحقق نتيجة معينة وهما معالجة المعطيات على أن يكـون هـذا   

  لمركب خاضع لنظام الحماية الفنية .ا
بناء على التعريفات السابقة، تخلص إلى أن تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات يعتمد علـى  

  عنصرين:
العنصر الأول: مركب يتكون من عناصر مادة ومعنوية مختلفة ترتبط بينهما نتيجة علاقـات   -

  توحدهما نحو تحقيق هدف محدد.
  رورة خضوع النظام لحماية فنية.العنصر الثاني: ض -

  : مكونات نظام المعالجة الآلية للمعطيات 
العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها المركب ومثال ذلك:الذاكرة، الـبرامج، المعطيـات،   

  أجهزة الربط... الخ. هذه العناصر واردة على سبيل المثال لا الحصر.
ديدة أو حذف بعضها حسب ما يفرزه التطور التقني في وهذا يفتح اال أمام إضافة عناصر ج 

هذا اال ، وعلى ذلك لا يتوافر نظام المعالجة الآلية للمعطيات ،ولا تقع بالتالي أي جريمة مـن  
جرائم الاعتداء عليه المنصوص عليها إذا وقع الاعتداء على برامج معروضة للبيع ، أو على جهاز 

صر مودع بالمخازن، أو على قطع الغيار، أو على الأجهزة حاسب لم يدخل الخدمة أو على عن
التي مازالت في حالة التجربة، أو حتى الأنظمة التي خرجت من الخدمة تماما و لكن على العكس 
من ذلك، تقع الجريمة إذا وقع الاعتداء على النظام خارج ساعات تشغيله العادية، أو إذا كانت 

و كان النظام كله في حالة عطل تـام، و كـان يمكـن    أحد عناصره في حالة عطل أو حتى ل
 إصلاحه.
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و تقع الجريمة أيضا إذا وقع الاعتداء على عنصر يشكل جزءا من أنظمة متعددة، فإذا تصـورنا  
عدة أنظمة ترتبط فيما بينها بأجهزة اتصال و وقع اعتداء على جهاز حاسب آلي في نظام مـن  

في هذه الحالة. و إذا كان الـدخول إلى هـذا الجهـاز     تلك الأنظمة المرتبطة، فإن الجريمة تقع
مشروع ،فإن البحث في توافر الجريمة يتوقف على ما إذا كانت توجد علاقة سببية بـين هـذا   
الدخول المشروع و الاعتداء المفروض على الأنظمة ككل ،و ومدى  حسـن  اوسـوء نيـة    

الاتصال التي تربط بين أكثر من نظام  المتدخل   كما تقع الجريمة  إذا وقع  الاعتداء على شبكة
  .[38]38،لان تلك الشبكة تعتبر عنصر في كل نظام من الأنظمة التي تربط بينهما 

  :[39]39 ضرورة خضوع النظام لحماية فنية 
يسعى المتخصصون بأمن المعلومات للحفاظ على خصوصية البيانات المتناقلة عـبر الشـبكات   

فهم يسعون لتامين سرية الرسائل الالكترونية وسرية البيانات وبالأخص حاليا شبكة الانترانت 
المتناقلة وخاصة بالأعمال التجارية  الرقمية .   ويمثل  التشفير أفضل وسيلة للحفاظ على سرية 
البيانات المتناقلة ، ويرى الخبراء ضرورة استخدام أسلوب التشفير  لمنع الآخرين من الاطـلاع  

  . على الرسائل الالكترونية
  و تنقسم الأنظمة إلى ثلاثة أنواع :

  أنظمة مفتوحة للجمهور. 
  أنظمة قاصرة على أصحاب الحق فيها ولكن بدون حماية فنية. 
  أنظمة قاصرة على أصحاب الحق فيها و تتمتع بحماية فنية. 

و مقتضى تطبيق هذا العنصر أن النوع الثالث فقط من تلك الأنظمة هو الذي يتمتع بالحمايـة  
ة أما النوع الأول و الثاني فلا يتمتعان بتلك الحماية، و هناك من يصرون عليه لأن الحماية الجنائي

الجزائية في نظرهم يجب أن تقتصر على الأنظمة المحمية. فنيا لأنه من الطبيعي في نظرهم، أن ما 
إلا  يقوم بالاستغلال يضع الوسائل الفنية اللازمة لمنع الغش و أن القـانون الجنـائي لا يحمـي   

الأشخاص الذين لديهم حرص على أموالهم، و ليس من يهمل منـهم في تـوفير الحـد الأدنى    
لحماية أمواله ، و يكون دور القانون الجنائي في هذه الحالة دور وقائي و هذا أيضا هو ما يتفق 

  و سياسة المشرع الجنائي و ما نلاحظه من المفهوم العام للحماية الجزائية للملكية.

                                                             
 .121د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -  [38]38

 .103أمال قارة، المرجع السابق، ص  - [39]39
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إلى النصوص المتعلقة بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات لا تتضـمن   بالرجوع
شرط الحماية الفنية و خرجت تلك النصوص الخالية منه تماما. و من المبادئ العامة المستقرة في 

ص تفسير القانون الجنائي أنه لا يجوز تقييد النص المطلق، أو تخصيص النص العام، إلا إذا وجد ن
يجيز ذلك. و لا يوجد في حالتنا نص خاص يقيد إطلاق النص أو يخصص عمومه، و لذلك فإن 
عدم ذكر المشرع لشرط الحماية الفنية يعني أن المشرع أراد استبعاده. هـذا بالإضـافة إلى أن   
الحماية الجزائية يجب أن تمتد لتغطي كل أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات سواء كانـت تتمتـع   

  ة فنية أم لا.بحماي
و تطبيقا لذلك، فإنه لا يشترط لوجود الجريمة أن يكون الدخول إلى النظام مقيدا بوجود حماية 
فنية و لكن إذا نظرنا للوقائع ، نلاحظ أن غالبية أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تتمتع بنظـام  

أركان الجريمة و بصـفة  حماية فنية، بالإضافة إلى أن وجود مثل تلك الحماية يساعد على إثبات 
  .[40]40خاصة الركن المعنوي

  ثانيا: الأركان الأساسية
  و تتمثل هذه الأركان فيما يلي :

  : الركن المادي -1
 يتمثل الركن المادي في أشكال الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات و التي هي:

 للمعطيات.الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية  
  الاعتداءات العمدية على نظام المعالجة  الآلية للمعطيات. 
  الاعتداءات العمدية على سلامة المعطيات الموجودة داخل النظام. 

هذه الاعتداءات تتطلب وجود نظام المعالجة الآلية للمعطيات كشرط مسبق بخلاف الاعتداءات 
  يلي: على منتوجات النظام  و سنتعرض إليها بالتفصيل فيما

  :الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات 
مكرر قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى سـنة و    394نصت عليه المادة 

دج كل من يدخل أو يبقى عن طرق الغش في كـل أو   100000إلى  50000بغرامة من 
أو يحاول ذلك" تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات 

حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة و إذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشـتغال  

                                                             
 .123د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -[40]40
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إلى  50000المنظومة "تكون العقوبة الحبس من سـتة أشـهر إلى سـنتين و الغرامـة مـن      
  دج".  150000

  لية للإجرام ألمعلوماتي.من الاتفاقية الدو 02كما نصت عليه المادة 
الصورة البسيطة للجريمة تتمثل في مجرد الدخول أو البقاء غير المشروع فيما الصورة المشـددة،  
تتحقق بتوافر الظرف المشدد لها، و يكون في الحالة التي ينتج فيها عن الدخول أو البقـاء غـير   

  و تخريب لنظام اشتغال المنظومة.المشروع إما محو أو تغيير في المعطيات الموجودة في النظام  أ
  * الصورة البسيطة:

لا يقصد بالدخول هنا الدخول بالمعنى المادي، أي الدخول إلى مكـان أو  فعل الدخول :  -أ
مترل أو حديقة، و في نفس الاتجاه إلى جهاز الحاسب الآلي و إنما يجب أن ينظر إليه كظـاهرة  

الدخول إلى فكرة أو إلى ملكـة الـتفكير لـدى    معنوية، تشابه تلك التي نعرفها عندما نقول 
الإنسان، أي الدخول إلى العمليات الذهنية التي يقوم ا نظام المعالجة الآلية للمعطيـات. و لم  
يحدد المشرع وسيلة الدخول أو الطريقة التي يتم الدخول ا إلى النظام، و لذلك تقع الجريمة بأية 

  . [41]41ول مباشرة أو عن طريق غير مباشروسيلة أو طريقة و يستوي أن يتم الدخ
  : Le maintien42[42]فعل البقاء  -ب
قد يتخذ النشاط الإجرامي الذي يتكون منه الركن المادي في الجريمة محل الدراسة صورة البقاء  

داخل النظام، و يقصد بفعل البقاء التواجد داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات ضد إرادة من له 
لا عـن  الحق في السيطرة على هذا النظام و قد يتحقق البقاء المعاقب عليه داخل النظام مسـتق 

الدخول على النظام، وقد يجتمعان. و يكون البقاء معاقبا عليه استقلالا حين يكون الدخول إلى 
النظام مشروعا.و من أمثلة ذلك: إذا تحقق الدخول إلى النظام بالصدفة أو عن طريق الخطـأ أو  

بقـي  السهو، إذ كان يجب في هذه الحالة على المتدخل أن يقطع وجوده و ينسحب فورا، فإذا 
رغم ذلك فإنه يعاقب على جريمة البقاء غير المشروع إذا توافر لها الركن المعنوي. و يكون البقاء 
جريمة إذا تجاوز المتدخل المدة المسموح ا للبقاء بداخل النظام، أو في الحالة التي يطبـع فيهـا   

ط و يتحقـق  نسخة من المعلومات في الوقت الذي كان مسموحا له فيه الرؤية و الإطلاع  فق
ذلك أيضا بالنسبة للخدمات المفتوحة للجمهور مثل الخدمات التلفونية، و التي يستطيع فيهـا  
الجاني الحصول على الخدمة التلفونية دون أن يدفع المقابل الواجب دفعه أو يحصل على الخدمـة  
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ة، و قد مدة أطول من المدة التي دفع مقابلها عن طريق استخدام وسائل أو عمليات غير مشروع
يجتمع الدخول غير المشروع و البقاء غير المشروع معا و ذلك في الفرض الذي لا يكون فيـه  
الجاني الحق في الدخول إلى النظام ، و يدخل إليه فعلا ضد إرادة من له حق السيطرة عليـه، ثم  

نـت  يبقى داخل النظام بعد ذلك، و يتحقق في هذا الفرض الاجتماع المادي للجرائم و إذا كا
تلك الجريمة على هذه الصورة دف أساسا إلى حماية نظام المعالجة الآلية للمعطيـات بصـورة   
مباشرة، إلا أا تحقق أيضا و بصورة غير مباشرة حماية المعطيات أو المعلومات ذاا بل يمكن من 

ق وقت خلالها تجريم سرقة وقت الآلة ، و ذلك بالنسبة للموظف أو العامل أو غيرهما حين يسر
الآلة ضد إرادة من له الحق السيطرة على النظام، و يقوم بطبع أو نسخ بعـض المعلومـات أو   

  .[43]43المعطيات أو البرامج
كما يمكن أن تطبق على الاستخدام غير المشروع البطاقات الممغنطة إما لسرقتها أو التزويـر ثم  

أن يكون لديه رصيد كـاف،  استخدامها أو حتى إذا استخدمها صاحبها في سحب مبالغ دون 
أو عند عدم وجود الرصيد و تكون الجريمة في هذه الحالة هي جريمة البقاء غير المشروع داخـل  
النظام بشرط أن يكون صاحب البطاقة يعلم مقدما بأنه ليس له رصيد كاف و يمكـن أيضـا   

آليا في نظام خـاص   تطبيقها على التصنت على المحادثات الهاتفية طالما أن أرقام الهواتف معالجة
ا. هذه الجريمة تعد جريمة سلوك مجرد، أي أا تقع و تكتمل بمجرد الانتـهاء مـن السـلوك    
المكون لها و هو الدخول أو البقاء دون أن يطلب المشرع في نموذجها القانوني حسب نصـوص  

 .[44]44التجريم أية نتيجة إجرامية
  * الصورة المشددة:

" تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلـك حـذف أو تغـيير     :2/3مكرر  394نصت المادة 
لمعطيات المنظمة و إذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكـون  

  دج". 150000دج إلى  50000العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من 
شدد ما عقوبة جريمة الدخول و قانون العقوبات على ظرفين ت 2/3مكرر  394نصت المادة 

البقاء داخل النظام، و يتحقق هذان الظرفان عندما ينتج عن الدخول أو البقاء إما محو أو تعديل 
المعطيات التي يحتويها النظام و إما عدم صلاحية النظام لأداء وظائفه ، و يكفي لتـوفر هـذا   

قاء غير المشروع و تلـك النتيجـة   الظرف وجود علاقة سببية بين الدخول غير المشروع أو الب
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الضارة، و لا يشترط أن تكون تلك النتيجة الضارة مقصودة، لأن تطلب مثل هـذا الشـرط   
يكون غير معقول ، حيث أن المشرع نص على تجريم الاعتداء المقصود على النظام عن طريـق  

ط أن تكـون تلـك   محو أو تعديل المعطيات التي يحتويها باعتباره جريمة مستقلة. كما لا يشتر
النتيجة مقصودة، أي على سبيل الخطأ غير ألعمدي، فالظرف المشدد هنا ظرف مادي يكفي أن 
توجد بينه و بين الجريمة العمدية الأساسية و هي جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع علاقـة  

 ـ  سببية للقول بتوافره إلا إذا أثبت الجاني انتفاء ديل أو محـو  تلك العلاقة، كأن يثبـت أن تع
  المعطيات أو أن عدم صلاحية النظام للقيام بوظائفه يرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

  :الاعتداء ألعمدي على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات 
  .[45]45من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي  08و  05نصت عليه المادتين 

خاصا بالاعتداء ألعمدي على سير النظام و اكتفى بالنص علـى   لم يورد المشرع الجزائري نصا
الاعتداء ألعمدي على المعطيات الموجودة بداخل النظام و ربما يجد ذلك تفسيره في أن الاعتداء 
على المعطيات قد يؤثر على صلاحية النظام للقيام بوظائفه، و قد وضع الفقه معيارا للتفرقة بين 

الاعتداء على النظام على أساس ما إذا كان الاعتداء وسيلة أم غايـة.   الاعتداء على المعطيات و
فإذا كان الاعتداء الذي وقع على المعطيات مجرد وسيلة فإن الفعل يشـكل جريمـة الاعتـداء    
ألعمدي على النظام، أما إذا كان الاعتداء الذي وقع على المعطيات غاية فإن الفعـل يشـكل   

  عطيات.جريمة الاعتداء ألعمدي على الم
سبق و أن ذكرنا أن الاعتداء على سير النظام الناجم عن الدخول أو البقاء غـير المشـروع لا   
يشترط أن يكون مقصودا، لكن الإشكال المطروح أن أفعال الاعتداء على سير النظام الناجمـة  
عن الدخول المشروع للنظام تفلت من العقاب خاصة مع عدم وجود نص خـاص بالاعتـداء   

  على سير النظام.ألعمدي 
يتمثل هذا السلوك المادي في فعل توقيف نظام المعالجة الآلية للمعطيات من أداء نشاطه العـادي  

في فعل إفساد نشاط أو وظائف هذا النظام، و لا يشترط أن يقـع   إماو المنتظر منه القيام به، و 
يؤثر على أحد هـذه  فعل التعطيل أو فعل الإفساد على كل عناصر النظام جملة، بل يكفي أن 

العناصر فقط سواء المادية جهاز الحاسب الآلي نفسه، شبكات الاتصال، أجهزة النقـل ...الخ،  
  أما المعنوية مثل البرامج و المعطيات.

  :الاعتداءات العمدية على المعطيات 
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من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي ، كما نص المشرع  08،04،03نصت عليها المادة  
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى «في قانون العقوبات  2مكرر 394زائري عليها في المادة الج

دج كل من أدخل بطريقة الغش  2000000دج إلى  500000ثلاث سنوات و بغرامة من 
  ».معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريقة الغش المعطيات التي تتضمنها

  تداءات العمدية على المعطيات الموجودة داخل النظام: الاعالصورة الأولى -
النشاط الإجرامي في جريمة الاعتداء ألعمدي على المعطيات يتجسد في إحدى الصور الـثلاث  

  :[46]46التالية
  .L’intrusion* الإدخال 
  .L’effacement*المحــو
  .Modification*التعديل 

عن الجاني إحداها فقـط لكـي يتـوافر   لا يشترط اجتماع هذه الصور، بل يكفي أن يصدر 
الركـن المـادي. و أفعال الإدخال و المحو و التعديل تنطوي على التلاعب في المعطيات الـتي  
يحتويها نظام المعالجة الآلية للمعطيات سواء بإضافة معطيات جديدة غير صحيحة، أو محـو أو  

مي في هذه الجريمة إنما يرد علـى  تعديل معطيات موجودة من قبل و هذا يعني أن النشاط الإجرا
محل أو موضوع محدد و هو المعطيات أو المعلومات التي تمت معالجتها آليا و التي أصبحت مجرد 
إشارات أو رموزا تمثل تلك المعلومات، و ليست المعلومات في ذاا باعتبارها أحـد عناصـر   

ت الموجودة داخل النظـام، أي  المعرفة، كما أن محل هذا النشاط الإجرامي يقتصر على المعطيا
  التي يحتويها النظام و تشكل جزءا منه.

لا تقع الجريمة على مجرد المعلومات التي لم يتم إدخالها بعد إلى النظام أو تلك التي دخلت، و لم 
يتخذ حيالها إجراءات المعالجة الآلية، أما تلك التي في طريقها إلى المعالجة حتى و لـو لم تكـن   

بدأت بالفعل تتمتع بالحماية الجنائية، و يكون هناك مجال للقول بتوافر الجريمة التامة  المعالجة قد
  أو الشروع على حسب الأحوال.

تجدر الإشارة إلى أن الحماية الجنائية تشمل المعطيات طالما أا تدخل في نظام المعالجة الآلية، أي 
مع عناصره و يترتب على ذلك أن  طالما كان يحتويها ذلك النظام و كانت تكون وحدة واحدة

الجريمة لا تتحقق إذا وقع النشاط الإجرامي على المعطيات خارج النظام سواء قبل دخولهـا أم  
بعد خروجها و حتى ولو لفترة قصيرة، كما لو كانت مفرغة على قرص أو شريط ممغنط خارج 
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نظام أو تلك التي في طريقهـا  النظام، فالحماية الجنائية تقتصر على المعطيات التي توجد داخل ال
إلى الدخول إليه، أو تلك التي دخلت بعد خروجها، و لا يشترط أن تقع أفعال الإدخال و المحو 
و تعديل المعطيات بطريق مباشر بل يمكن أن يتحقق ذلك بطريق غير مباشر سواء عن بعـد أم  

  بواسطة شخص ثالث .
  لنظام يتخذ إحدى الأشكال التالية :و عموما التلاعب في المعطيات الموجودة داخل ا

  :L’intrusionالإدخال  -
يقصد بفعل الإدخال إضافة معطيات جديدة على الدعامة الخاصة ا سواء كانت خاليـة، أم   

كان يوجد عليها معطيات من قبل، و يتحقق هذا الفعل في الغرض الذي يستخدم فيه الحامـل  
الشرعي لبطاقات السحب الممغنطة، هاته الأخيرة ليسحب بمقتضاها النقود من أجهزة السحب 

 يستخدم رقمه الخاص و السري للدخول لكي يسحب مبلغا من النقود أكثر الآلي و ذلك حين
من المبلغ الموجود في حسابه، و كذلك الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان و التي يسدد عن طريقها 
مبلغ أكثر من المبلغ المحدد له و بصفة عامة يتحقق فعل الإدخال في كـل حالـة يـتم فيهـا     

ت السحب أو الائتمان سواء من صاحبها الشرعي أم من غـيره في  الاستخدام التعسفي لبطاقا
حالات السرقة أو الفقد أو التزوير، كما يتحقق فعل الإدخال في كل حالة يتم فيهـا إدخـال   

  يضيف معطيات جديدة .» فيروس...الخ« برنامج غريب
   : L’effacementالمحــو  -
على دعامة و الموجودة داخـل النظـام أو    يقصد بفعل المحو إزالة جزء من المعطيات المسجلة 

  تحطيم تلك الدعامة، أو نقل و تخزين جزء من المعطيات إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة.
  :Modificationالتعديل  -

يقصد بفعل التعديل تغيير المعطيات الموجودة داخل نظام و استبدالها بمعطيات أخرى، و يتحقق 
امج غريبة بتلاعب في المعطيات سواء بمحوها كليا أو جزئيا أو فعل المحو و التعديل عن طريق بر

 Gommeبتعديلها و ذلك باستخدام القنبلة المعلوماتية الخاصة بالمعطيات و برنامج الممحاة 
d’effacement و هذه الأفعال المتمثلـة في  [47]47أو برنامج الفيروسات بصفة عامة ،

الإدخال و المحو و التعديل وردت على سبيل الحصر فلا يقع تحت طائلة التجريم أي فعل آخـر  
غيرها حتى و لو تضمن الاعتداء على المعطيات الموجودة داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيـات  
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التنسيق أو التقريـب فيمـا   فلا يخضع لتلك الجريمة فعل نسخ المعطيات أو فعل نقلها أو فعل 
  بينهما، لأن كل تلك الأفعال لا تنطوي لا على إدخال و لا على تعديل بالمعنى السابق. 

  : المساس ألعمدي بالمعطيات خارج النظامالصورة الثانية -
وفر المشرع الجزائري الحماية الجزائية للمعطيات في حد ذاا من خلال تجريمـه السـلوكات   

  التالية:
يستهدف حماية المعطيات في حد ذاا لأنه لم يشترط أن تكون  2مكرر 394المادة نص  -1

داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو أن يكون قد تم معالجتها آليا، فمحـل الجريمـة هـو    
المعطيات سواء كانت مخزنة كأن تكون مخزنة على أشرطة أو أقراص أو تلك المعالجة آليـا أو  

يق منظومة معلوماتية، ما دامت قد تستعمل كوسيلة لارتكـاب الجـرائم   تلك المرسلة عن طر
  المنصوص عليها في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات.

يجرم أفعال الحيازة، الإفشاء، النشر، الاستعمال، أيا كـان   2/2مكرر  394نص المادة  -2
دى الجرائم الـواردة في  الغرض من هذه الأفعال التي ترد على المعطيات المتحصل عليها من إح

القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بأهداف المنافسة غير المشروعة،الجوسسـة،الإرهاب،  
  التحريض على الفسق ...الخ.

   الركن المعنوي -2
إن الركن المعنوي في مختلف الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعلوماتية تتخذ صورة القصد الجنـائي  

  إضافة إلى نية الغش.
  :الدخول و البقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات 

  الولوج و التجول و البقاء داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات لا يجرمان إلا تما عمدا.
من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي تسمح للدولة العضو أن تشترط بأن ترتكـب   02المادة 

  الحماية الفنية للنظام دف الحصول على المعطيات الموجودة بداخله.الجريمة عن طريق خرق 
جريمة الدخول أو البقاء داخل النظام جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صـورة القصـد   

  الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة.
قاء و أن يعلـم  فيلزم لتوافر الركن المعنوي أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو إلى فعل الب

الجاني بأنه ليس له الحق في الدخول إلى النظام و البقاء فيه، و عليه لا يتوافر الركن المعنـوي إذا  
كان دخول الجاني أو بقاؤه داخل النظام مسموح به أي مشروع، كما لا يتوافر هذا الركن إذا 

أو في البقاء أو في نطـاق  وقع الجاني في خطأ في الواقع سواء كان يتعلق بمبدأ الحق في الدخول 
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هذا الحق، كأن يجهل بوجود حظر للدخول أو البقاء، أو كان يعتقد خطأ أنه مسـموح لـه   
بالدخول، فإذا توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة فإنه لا يتأثر بالباعث على الدخول 

ت القدرة على المهارة و أو البقاء فيظل القصد قائما حتى و لو كان الباعث هو الفضول أو إثبا
  . [48]48الانتصار على النظام 

بالنسبة لنية الغش تبدو من خلال الغش الذي يتم به الدخول من خرق الجهاز الرقـابي الـذي   
 يحمي النظام، بالنسبة للبقاء فيستنتج من العمليات التي تمت داخل النظام.

الجهاز الرقابي للنظام، إنما يظهر من  في الحقيقة أن الدخول و البقاء بالغش لا يتضمن معنى خرق
خلال الولوج دون وجه حق إلى النظام إلاّ أن الجهاز الرقابي ما هـو إلاّ وسـيلة لإثبـات أن    

  الدخول للنظام غير مرخص به.
  : الاعتداءات على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات 
العرقلة والتعطيـل لا تكـون إلا    إن هذه الجريمة جريمة عمدية ، إذ أن من المفترض أن أفعال   

عمدية وهذا ما يميزه عن الاعتداء غير ألعمدي لسير النظام الذي يشكل ظرفا مشـددا لجريمـة   
الدخول والبقاء الغير مشروع داخل النظام وعليه فالقصد الجنائي مفترض يستنتج مـن طبيعـة   

  .    [49]49الأفعال ارمة
  : الاعتداءات العمدية على المعطيات 

جريمة الاعتداء ألعمدي على المعطيات جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصـد  
الجنائي بعنصريه  العلم والإرادة، فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإدخـال أو المحـو أو   
التعديل كما يجب أن يعلم الجاني بان نشاطه ألجرمي يترتب عليه التلاعب في المعطيات، ويعلم 

يضا أن ليس له الحق في القيام بذالك وانه يعتدي على صاحب الحق في السيطرة علـى تلـك   أ
  . [50]50المعطيات بدون موافقته 

كما يشترط لتوافر الركن المعنوي بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية الغش ، لكـن هـذا لا   
ركناها بمجرد فعل الإدخال أو يعني ضرورة توافر قصد الإضرار بالغير بل تتوافر الجريمة ويتحقق 

المحو أو التعديل مع العلم بذالك واتجاه الإرادة  إليه ، وان كان الضرر قد يتحقـق في الواقـع   
  نتيجة النشاط الإجرامي إلا انه ليس عنصرا في الجريمة .

                                                             
 . 137-136. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص د -  [48]48

 . 142د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - [49]49
 . 145علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -د   [50]50
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  استخدام المعطيات كوسيلة في ارتكاب الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية : – 3
بالتصميم أو البحث أو التجميع أو التوفير أو النشر أو الاتجار في معطيات مخزنـة أو  وذلك إما 

  معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية.
حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان للمعطيات المتحصل عليها مـن إحـدى   

أن يكون عمدا وبطريق الغش أي الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية .فان هذا الاستخدام يجب 
  بتوافر القصد الجنائي العام إضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الغش.

  ثالثا : الجزاءات المقررة 
  وسنتناول فيما يلي الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري لهذا النوع من الإجرام الحديث .  

لإجرام ألمعلوماتي فإن العقوبات المقررة للإجرام ألمعلوماتي من الاتفاقية الدولية ل 13طبقا للمادة 
يجب أن تكون رادعة وتتضمن عقوبات مالية للحرية  ، والتي تتمثـل في عقوبـات أصـلية    
وعقوبات تكميلية تطبق على الشخص الطبيعي ، كما توجد عقوبات تطبق علـى الشـخص   

  من الاتفاقية.12واردة في المادة المعنوي بناءا على تبني مبدأ مسالة الشخص المعنوي ال
  : العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي -1

  : العقوبات الأصلية 
من خلال استقراء النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية يتبين لنا وجود تـدرج  

قدرها المشرع لهذه داخل النظام العقابي. هذا التدرج في العقوبات يحدد الخطورة الإجرامية التي 
التصرفات ،إذ نجد سلم خطورة يتضمن ثلاث درجات ،جريمة الدخول أو البقـاء بـالغش في   
الدرجة الأولى وبعدها في الدرجة الثانية جريمة الدخول والبقاء المشـددة،أما الدرجـة الثالثـة    

  فتحتلها الجريمة الخاصة بالمساس ألعمدي بالمعطيات.
أشهر إلى سـنة حـبس و    3الجريمة البسيطة): العقوبة المقررة هي أ/ الدخول والبقاء بالغش (

  مكرر) .  394دج غرامة (المادة  100000دج إلى  50000
ب/ الدخول والبقاء بالغش (الجريمة المشددة): تضاعف العقوبة إذا ترتب عن هـذه الأفعـال   

سنتين وغرامة مـن  حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة ،وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى 
دج إذا ترتب عن الدخول أو البقاء غير المشروع تخريب لنظام  150000دج إلى  50000

  ) .  03-02مكرر/ 394اشتغال المنظومة (المادة 
فالعقوبة المقررة للاعتداء  2مكرر  394ج/ الاعتداء ألعمدي على المعطيات : طبقا لنص المادة 

النظام هي الحبس من ستة أشهر إلى ثـلاث سـنوات    ألعمدي على المعطيات الموجودة داخل
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دج أما العقوبة المقررة لاستخدام المعطيـات في   2000000دج إلى  500000وغرامة من 
ارتكاب الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وكذا حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات 

المعلوماتية، العقوبة المقررة هي الحـبس مـن   المتحصل عليها من إحدى الجرائم الماسة بالأنظمة 
  دج . 5000000دج إلى  1000000شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

  : العقوبات التكميلية 
قانون العقوبات على العقوبات التكميلية إلى جانـب العقوبـات    3مكرر  394نصت المادة 

  الأصلية و المتمثلة في:
ل الأجهزة والبرامج و الوسائل المستخدمة في ارتكـاب  أ/ المصادرة: وهي عقوبة تكميلية تشم

  جريمة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
) التي تكون محلا لجريمة من الجرائم الماسة les sitesب/ إغلاق المواقع: والأمر يتعلق بالمواقع (

  بالأنظمة المعلوماتية.
أو مكان الاستغلال: إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ومثال ذلـك  ج/ إغلاق المحل 

إغلاق المقهى الالكتروني الذي ترتكب منه مثل هذه الجرائم شرط توافر عناصر العلـم لـدى   
  مالكها.

  : الظروف المشددة 
على ظرف تشدد به عقوبة جريمة الدخول والبقـاء غـير    3-2مكرر / 394أ/ نصت المادة 

داخل النظام، ويتحقق هذا الظرف عندما ينتج عن الدخول و البقاء إمـا حـذف أو    المشروع
  تغيير المعطيات التي يحتويها النظام وإما تخريب نظام اشتغال المنظومة.

مكرر ،و في الحالة  394في الحالة الأولى تضاعف العقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 
دج إلى  50000من سـتة أشـهر إلى سـنتين والغرامـة مـن      الثانية تكون العقوبة الحبس 

  دج . 150000
هذه الظرف المشدد هو ظرف مادي يكفي أن تقوم بينه وبين الجريمة الأساسية وهـي جريمـة   

  الدخول والبقاء غير المشروع علاقة سببية للقول بتوافره.
لماسة بالأنظمـة  على أن تضاعف العقوبات المقررة للجرائم ا 3مكرر  394ب/ نصت المادة 

المعلوماتية وذلك إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقـانون  
  العام 

   العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي : -2



497 
 

من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي ، بحيث  12مبدأ مساءلة الشخص المعنوي وارد في المادة 
وي عن هذه الجرائم سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أو متدخلا كمـا  يسأل الشخص المعن

يسأل عن الجريمة التامة أو الشروع فيها ،كل ذلك بشرط أن تكون  الجريمـة قـد ارتكبـت    
  لحساب الشخص المعنوي بواسطة أحد أعضائه أو ممثليه.

ولية الجزائية للأشخاص هذا مع ملاحظة أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تستبعد المسؤ
  الطبيعيين بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين في نفس الجريمة .

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد اقر في التعديل الأخير لقانون العقوبات المسؤولية 
المتضمن قانون  04/15مكرر من القانون  18الجزائية للشخص المعنوي وذلك في نص المادة 

العقوبات الذي ينص على أن: " العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايـات و  
  الجنح هي :

أ/ الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعـي  
  في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

  ب/واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
  المعنوي حل الشخص 
  سنوات 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  
  سنوات 5الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ائيـا   

  سنوات. 5أو لمدة لا تتجاوز 
  الجريمة أو نتج عنها. مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب 
  نشر أو تعليق حكم الإدانة. 
سنوات ،وتنصب الحراسة على ممارسـة   5الوضع تحت الحراسة  القضائية لمدة لا تتجاوز  

  النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته . 
رائم الماسة بالأنظمة بالنسبة لعقوبات الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي عند ارتكابه أحد الج

مرات الحـد الأقصـى    5قانون العقوبات  4مكرر  394المعلوماتية فهي تعادل طبقا للمادة 
  للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

  عقوبة الاتفاق الجنائي: -3
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من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي وقد تبنى  المشرع الجزائري مبـدأ   11نصت عليه المادة 
، بغرض التحضير للجرائم الماسة بالأنظمـة   5مكرر  394لاتفاق الجنائي بنص المادة معاقبة ا

من قانون العقوبات المتعلقة بجمعية الأشرار ،حيث  176المعلوماتية ولم يخضعها لأحكام المادة 
من قانون العقوبات : " كل من شارك في مجموعـة أو في اتفـاق    5مكرر  394تنص المادة 

اد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسـم وكـان هـذا    تألف بغرض الإعد
 التحضير مجسدا بفعل اوبعدة أفعال مادية ،يعاقب بالعقوبات المقررة بالجريمة ذاا ".

إن الحكمة التي ارتآها المشرع من تجريم الاشتراك في مجموعة أو في اتفاق بغرض الإعداد لجريمة 
نظمة المعلوماتية هو أن مثل هذه الجرائم تتم عادة في إطار مجموعات، كما من الجرائم الماسة بالأ

أن المشرع ورغبته في توسيع نطاق العقوبة أخضع الأعمال التحضيرية التي تسبق البدء في التنفيذ 
للعقوبة إذا تمت في إطار اتفاق جنائي، بمعنى أن الأعمال التحضيرية المرتكبة من طرف شخص 

 ولة بالنص.منفرد غير مشم
ويعاقب المشرع الجزائري على الاشتراك في الاتفاق الجنائي بعقوبة الجريمة التي تم التحضير لهـا  

 فإذا تعددت الجرائم التي يتم التحضير لها تكون العقوبة هي عقوبة الجريمة الأشد.
ون م قـان  5مكرر  394وشروط المعاقبة على الاتفاق الجنائي بمن استخلاصها من نص المادة 

 العقوبات، والتي هي:
 مجموعة أو اتفاق. 
 دف تحضير جريمة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية. 
  تجسيد هذا التحضير بفعل مادي. 
  فعل المشاركة في هذا الاتفاق. 
  القصد الجنائي. 

فبالنسبة موعة أو الاتفاق يستوي أن يكون أعضاء الاتفاق في صورة شركة أو مؤسسـة أو  
عنوي، كما.يستوي. أن يعرف أشخاص الاتفاق بعضهم بعضا كما في العصـابة أم  شخص م

تكون مجرد مجموعة من الأشخاص، لا يعرف أحدهم الأخر من قبل و لكن اتفقوا فيما بينـهم  
على القيام بالنشاط الإجرامي ،  المهم أن يتم الاتفاق بين شخصين على الأقل ، فإذا ارتكـب  

ادي شخص واحد بمفرده أو بمعزل عن غيره فلا يعاقب في هـذه  الشخص العمل التحضيري الم
  الحالة، فالعقاب لا يتقرر  إلا في حالة اجتماع شخصين أو أكثر.
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وتكاثف الجهود لا يكفي بل يجب أن يكون ذه تحضير جريمة من جرائم الماسـة بالأنظمـة   
داية فعليه فإنشـاء نـادي   المعلوماتية بمعنى أن الاتفاق يجب أن يكون له هدف إجرامي منذ الب

للمعلوماتية دف التكوين أو التسلية العلمية يحول نشاطه لأهداف إجرامية لا يقع تحت طائلة 
  من قانون العقوبات . 5مكرر  394المادة 

قانون العقوبات  5مكرر  394الجنح التي يشكل تحضيرها هدف الاتفاق المنصوص عليه بالمادة 
المعلوماتية وعليه لا يعاقب استنادا لهذا النص الاتفاق دف ارتكاب هي الجنح الماسة بالأنظمة 

  جنحة تقليد البرامج المعاقب عليها بنصوص حق المؤلف وحقوق ااورة.
التحضير لا يكفي بل يتم تجسيده بفعل مادي، الأمر يتعلق بأعمـال تحضـيرية مثـل تبـادل     

أو رمـز   mots de passeالمعلومات الهامة لارتكاب الجريمة كالإعلان على كلمة مرور 
  الخ.  .code d’accès  الدخول 

وإنما المشاركة من ليس الاتفاق  5مكرر 394فعل المشاركة في الاتفاق إذ أن ارم بنص المادة 
طرف شخص طبيعي أو معنوي فبمجرد الانضمام إلى الاتفاق غير كافي بل يجب توافر فعـل  

 إيجابي للمشاركة.
توافر القصد الجنائي لدى أعضاء الجماعة والمتمثل في توافر العلم لدى كل منهم بأنه عضـو في  

مي معـين وهـو العمـل    الجماعة الإجرامية وأن تتجه إرادة كل عضو أي تحقيق نشاط إجرا
 التحضيري. 

 عقوبة الشروع في الجريمة : -4
من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي وتبناه المشرع الجزائري في المـادة   11نصت عليه المادة 

من قانون العقوبات، فالجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية لها وصف جنحي ولا  7مكرر  394
 نح إلا بنص.عقاب على الشروع في الج

قانون العقوبات:" يعاقب على الشروع في ارتكاب جنح المنصوص  7مكرر  394نصت المادة 
  عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاا ".

يبدو من خلال هذا النص رغبة المشرع في توسيع نطاق العقوبة لتشمل أكبر قدر من الأفعـال  
جعل الشروع في إحدى الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية معاقب  الماسة بالأنظمة المعلوماتية ،إذ

بنفس عقوبة الجريمة التامة ،ومن خلال استقراء نص المادة نستنتج أن الجنحة الواردة بنص المادة 
من قانون العقوبات مشمولة ذا النص، أي أن المشرع الجزائري ذا المنطـق   5مكرر 394

  في الاتفاق الجنائي . يكون قد تبنى فكرة الشروع
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بعض التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الفرنسي أخرجت جنحة الاتفاق الجنـائي لتحضـير   
جرائم ماسة بالأنظمة المعلوماتية من نطاق الشروع لأا تعتبر أن في ذلك مساس بالنظرية العامة 

أو مجموعة تشكل في حـد   في القانون الجنائي ،لأن التحضير للجرائم الذي يتم في إطار اتفاق
  ذاا محاولة أو عمل تحضيري مما يؤدي إلى تبني فكرة الشروع في الشروع .

  -التزوير ألمعلوماتي –:الاعتداءات على منتوجات الإعلام الآلي  02الفرع 
الدعامات المادية للحاسب الآلي قد احتلت مكانة المحررات والصكوك ونظرا لأهمية وخطورة إن 

ما تحتويه من بيانات والتي قد تكون محلا للاعتداء بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضـموا،  
.كتزوير المستخرجات الإلكترونيـة  [51]51والذي من شأنه إحداث أضرار مادية أو معنوية 

  الية أو السحب على الجوائز.كالأوراق الم
جريمة التزوير في اال ألمعلوماتي من اخطر صور غش المعلوماتية نظرا للدور الهام والخطير الذي 
أصبح يقوم به الحاسب الآلي الآن والذي اقتحم كافة االات وأصبحت تجري من خلال كم 

لتي لا يصـدق عليهـا وصـف "    هائل من العمليات ذات الآثار القانونية الهامة والخطيرة وا
المكتوب" في القانونين المدني والجنائي ، وقد أثار هذا الوضع الشك حول دلالتها في الإثبـات  

  وحول إمكانية وقوع جريمة  التزوير العادية ولهذا كان التدخل التشريعي ذو أهمية بالغة.
بالتزوير ألمعلوماتي، ربما  تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الجزائري لم يستحدث نصا خاصا

إقتداء بما فعله المشرع الفرنسي الذي أخضع أفعال التزوير ألمعلوماتي للنصوص العامة للتزويـر  
وذلك بعد أن قام بتعديله بجعل موضوع التزوير أي دعامة مادية ولـيس محـررا، الفـرق أن    

التزوير يرد علـى محـرر    النصوص الواردة في قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالتزوير تجعل
وعليه لا  يمكن إخضاع أفعال التزوير ألمعلوماتي للنصوص العامة للتزوير  كما هو عليه الحال في 
التشريع الفرنسي مما يستدعي تدخلا تشريعيا ، إما بتعديل نصوص التزوير التقليدية أو بـإدراج  

  نص خاص بالتزوير ألمعلوماتي
  

  لآلي أولا: مفهوم منتوجات الإعلام ا
  سنعرض من خلال هذا العنوان التفرقة بين مفهومين هما المستند المعالج أليا والمستند ألمعلوماتي

  :  [52]52المستند المعالج أليا 
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يقصد بالمستند في الاصطلاح القانوني كل دعامة مادية (مكتوب أو أي شيء) تصلح لأن تكون 
الشيء المادي الذي يمكن أن يدون عليـه  عليها معلومات أو أراء والتي هي غير مادية، أو هي 

شيء معنوي، ويقصد بالمستند في مجال المعلوماتية كل شيء مادي متميز (قـرص ،أو شـريط   
ممغنط أو خلافه) يصلح لأن يكون دعامة أو محلا لتسجيل المعلومات المعالجة بواسـطة نظـام   

ة و ثم تصنيفه أو تخزينـه  معالجة آلية، ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا الشيء قد خرج من الآل
  أو أنه مازال بداخلها انتظارا لاستخراجه أو تعديله  

المستند المعالج أليا هو كل دعامة مادية مهيأة لاستقبال المعلومات والتي  تسجل المعطيات عليها 
من خلال تطبيق إجراءات المعالجة الآلية للمعلوماتية أي من خـلال نظـام المعالجـة الآليـة     

،بعبارة أخرى يقصد بالمستند المعالج آليا الدعامة المادية التي تم تحويـل المعطيـات    للمعلومات
  .[53]53المسجلة عليها لغة الآلة 

  : المستند ألمعلوماتي 
وهو ذلك المستند غير المعالج آليا وتعتبر مستندات معلوماتية الأوراق المعدة لتسطير المعلومـات  

يسجل عليها أي شيء بعد ،والملاحظات التي تكون على شكل عليها والأقراص الممغنطة التي لم 
كتب أو نشرة متعلقة بطريقة استخدام البرامج ،وكذلك أيضا البطاقات البنكية التي لم تـدخل  
الخدمة بعد وهذه إن كان مسجلا عليها معلومات مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو محفورة ،إلا 

  زالت في مرحلة الإعداد فقط .أنه لم يتم معالجتها بعد،  إذ أا ما
  ثانيا : مدى خضوع منتوجات الإعلام الآلي لنصوص التزوير

الاعتداء على منتوجات الإعلام الآلي يتجسد في فعل التزوير ألمعلوماتي الذي نصت عليه المـادة  
ت من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي إذ أن التلاعب في المعطيات الذي ينتج عنه معطيـا  7

  غير أصلية  يعد تزويرا .
الإشكال المطروح هو هل بمكن تطبيق نصوص التزوير الواردة في قانون العقوبـات الجزائـري   

  على الاعتداءات الماسة بمنتوجات الإعلام الآلي ؟  
للإجابة على هذا التساؤل وجب التطرق إلى مدى انطباق وصف المحرر على البيانات المعالجـة  

  فعل تغيير الحقيقة.آليا ومدى خضوعها ل
  

  مدى انطباق وصف المحرر على منتجات الإعلام الآلي:  
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موضوع جريمة التزوير هو المحرر والمحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف أو علامات تدل 
على معنى أو فكرة معينة، وإمكانية القراءة البصرية لمحتواه، وهو ما تفرضه نصـوص التزويـر   

  إجمال خصائص المحرر في ثلاث نقاط: التقليدية، وعليه يمكن
أن يتخذ المحرر شكلا كتابيا ويجب إدراك مضمون المحرر بالنظر إليه أو لمسه وإذا استحالت   

  قرأته فلا يصلح وسيلة للإثبات و لا عقاب على مااحتواه من تغيير.
  أن تكون الكتابة منسوبة لشخص معين . 
  أن يحدث المحرر أثارا قانونية. 

البيان المعالج آليا من قبيل المحررات التقليدية التي يسري عليها النص الجنائي الخـاص  فهل يعتبر 
  بالتزوير ؟

بإسقاط المفهوم التقليدي للمحرر على مجال المعالجة الآلية للبيانات ، نجد أن تغيير الحقيقة الذي 
دم وجـود عنصـر   يكون محله الأشرطة الممغنطة لا تقع به جريمة التزوير في المحررات وذلك لع

الكتابة فجريمة التزوير تشترط الكتابة فأي تغيير في الوعاء ألمعلوماتي لا يعتبر تزويرا لانتفاء هذا 
  الشرط .
) يقرر أن الكتابة مطلب تقليدي في جرائم التزوير،  لكن تجدر الإشـارة  DEVEYالفقيه (

ر ما يظهر على شاشـة  إلى أن بعض الفقه الفرنسي يرى إمكانية تغليب روح النصوص واعتبا
  . [54]54الحاسب شكلا مستحدثا للمحرر

الفقه البلجيكي يرى أن نصوص التزوير في المحررات يمكن أن تنطبق في حالة ظهور المعلومـات  
  التي تم تزويرها في المستخرجات الورقية .

 كما أن جانبا من الفقه السوري يرى تطبيق نصوص التزوير عندما تكون البيانات قد سجلت
  على أسطوانة أو شريط ممغنط بحيث يعتبر محررا.

وتغيير الحقيقة فيه يعد تزويرا وذلك بسبب انتقال المعلومات و المعطيات المخزنـة إلى جسـم   
مادي له سمات المحرر المكتوب و الذي يمكن قراءته بالعين باستخدام الحاسب للكشف علـى  

  ليها. محتواه من قبل الغير فالعبرة بالمادة التي دون ع
) بلجيكـا (المـادة   485) إيطاليا (المادة 211و قد ذهبت بعض التشريعات كمصر (المادة 

) فنلندا وسويسرا إلى اشتراط وجود المحرر بمفهومه التقليدي لتطبيق جريمة التزوير، بـان  190
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يكون محتوى الوثيقة أو الوعاء قابلا للمشاهدة البصرية، فلا يشمل ذلـك البيانـات المخزنـة    
 كترونيا.ال

وقد عمدت بعض التشريعات الحديثة لمواجهة القصور في النصوص التقليدية ، إلى اسـتحداث  
نصوص تجريمية جديدة أو إدخال تعديلات على التشريعات التقليدية، من أجل المعاقبـة علـى   
جريمة التزوير الواقعة على المستندات المعلوماتية، حفاظا علـى الثقـة الواجـب توافرهـا في     

ستندات المعلوماتية . ومن أمثلة هذه التشريعات التشريع الفرنسي الذي استحدث نصا خاصا الم
، غير 1988من قانون العقوبات وذلك بموجب تعديل  462/9بالتزوير ألمعلوماتي و هو المادة 

تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه وألغى النص الخاص بـالتزوير   1994أنه و بموجب تعديل 
 و أخضعه لنصوص التزوير التقليدية.ألمعلوماتي، 

وكان السبب الذي أدى إلى إلغاء النص الخاص بالتزوير ألمعلوماتي هو أن إفراد جرائم التزويـر  
الواقعة على المستندات المعلوماتية سوف يكون من غير جدوى مادام مفهـوم التزويـر غـير    

من قانون  441 نص المادة واضح،وهو ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى إدراج تعريف للتزوير في
العقوبات التي أصبحت تشمل كل صور التزوير الحديثة التي تنشأ عن استخدام الحاسـب الآلي  
،كما أن الغاية من تجريم أفعال التزوير هو حماية الثقة العامة، التي تنشأ مـن تعامـل الأفـراد    

يحقـق حمايـة للنظـام      بالمحررات بمفهومها التقليدي ، ووضع نص خاص بالتزوير ألمعلوماتي
ألمعلوماتي فقط دون الحفاظ على الثقة العامة، وعن طريق وضع نص خاص بالتزوير ألمعلومـاتي  
تخرج المحررات المعلوماتية من المفهوم التقليدي للمحرر مما ينقص من ثقة المتعاملين ا، لـذلك  

الخاصة بـالتزوير ،بـالمفهوم   فإن إلغاء النص يخضع المحررات المعلوماتية إلى النصوص التقليدية 
  الجديد للمحررات .

أما بالنسبة للتشريع الجزائري فيعد من التشريعات التقليدية ، حيث أدرج النصـوص الخاصـة   
بتزوير المحررات في الأقسام الثالث والرابع و الخامس من الفصل السابع من الباب الأول مـن  

التي تشترط المحرر لتطبيق جريمـة   229إلى  124الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد 
التزوير ،ولم يتخذ  أي موقف لتوسيع مفهوم المحرر من أجل إدماج المستندات المعلوماتية ضمن 
المحررات محل جريمة التزوير ، وكان من الأفضل لو أضاف المشرع الجزائري في باب التزوير في 

  المحررات نصا يعرف فيه التزوير .
إضافة نص إلى باب التزوير في المحررات يعرف فيه التزوير على النحو التالي: كل وعليه نقترح 

  تغيير للحقيقة بطريق الغش في مكتوب أو في أي دعامة أخرى تحتوي تعبيرا عن الفكر.
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وهذا النص قد يكون أشمل حيث يمكن أن تدرج فيه جميع المستندات المعلوماتية حتى وإن كانت 
  ما يتضمن حماية جزائية فعالة لكافة المنتجات المعلوماتية. غير معالجة آليا، وهو

  مدى خضوع منتوجات الإعلام الآلي للنشاط الإجرامي لجريمة التزوير: 
النشاط الإجرامي لجريمة التزوير يتمثل في فعل تغيير الحقيقة و يعني استبدالها بمـا يخالفهـا وإذا   

تغيير الحقيقة القانونية النسبية وليس تغيير الحقيقـة   انتفى هذا التغيير انتفى التزوير و المقصود هو
الواقعية المطلقة، إذ يكفي لتغيير الحقيقة الذي تتطلبه جريمة التزوير أن يكون هناك مساس بحقوق 
الغير، أو مراكزهم القانونية الثابتة في تلك المحررات، وعليه يمكن تصور تغيير الحقيقة في نطـاق  

  .  [55]55التلاعب في المعطيات مما يؤثر على أصالتها المعالجة المعلوماتية ب
و تجدر الإشارة إلى أن تحويل البرامج أو قواعد البيانات لا يعد تزوير و إنما يقع تحـت طائلـة   

  نصوص التقليد الواردة في قانون حق المؤلف و الحقوق ااورة.
 -و التي كما هو معروف -المعنوية لا يتصور وقوع فعل تغيير الحقيقة من خلال طرق التزوير 

  لا تتحقق إلا أثناء تكوين المستند بالنسبة إلى للجريمة محل البحث.
بينما من المتصور وقوع فعل تغيير  الحقيقة بالنسبة لهذه الجريمة من خلال طرق التزوير الماديـة  

عالج آليـا فـلا   ،ولكن بشرط أن يكون التزوير لاحقا على نشأة المستند الأصلي و الحقيقي الم
تتحقق تلك الجريمة من خلال فعل تغيير الحقيقة باستخدام طريقة التزوير المادية أثنـاء نشـأة   

  . [56]56المستند على خلاف جريمة التزوير العادية 
و المتضـمن قـانون    04/15نخلص إلى أن المشرع الجزائري رغم تداركه من خلال القانون 

الإجرام ألمعلوماتي وذلك بتجريم الاعتداءات الـواردة علـى    العقوبات الفراغ القانوني في مجال
الأنظمة المعلوماتية باستحداث نصوص خاصة، إلا أنه أغفل تجريم الاعتداءات الـواردة علـى   
منتوجات الإعلام الآلي، فلم يستحدث نصا خاصا بالتزوير ألمعلوماتي ،و لم يتبنى  الاتجاه الذي 

  مدت إلى توسيع مفهوم المحرر ليشمل كافة صور التزوير الحديث.تبنته التشريعات الحديثة التي ع
ة       :القانون الجديـد  ة الإلكترونی ة من الجریم انون :الوقای دا   .مشروع ق ازال ھ ( م

  المشروع قید الدراسة بالمجلس التشریعة)
ة   ریعیة الوطنی ة التش بة للمنظوم رة بالنس ة كبی ي أھمی انون یكتس ذا الق إن مشروع ھ
ي التصدي لتلك        ر ف ھ سیساھم أكث التي تعنى بمحاربة أشكال جدیدة من الجرائم كون
ة او       ات الإرھابی رة بالعملی لة مباش ا ص ي لھ ة والت ات الحدیث ة بالتكنولوجی المرتبط
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انون      أن مشروع القانون جم  تبییض الأموال. ة لق ة المكمل د الإجرائی ین القواع ع ب
داءات     الإجراءات المدنیة، وبین القواعد الوقائیة التي تسمح بالرصد المبكر للاعت
  .السریع لتحدید مصدرھا والتعرف على مرتكبیھا المحتملة مع التدخل

  
دمات من خلال مساعدة السلطات       وقد منح نص المشروع دورا ایجابیا لمقدمي الخ

ھ على           العمومیة ة من ادة الثالث نص الم ث ت ا حی في مواجھة الجرائم وكشف مرتكبیھ
ا في        ع وتسجیل محتواھ ة وتجمی وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الاتصالات الالكترونی

  حینھا والقیام بإجراءات التفتیش والحجز داخل منظومة معلوماتیة. 
لطات الأمنی     ا للس مح فیھ الات یس ع ح ى أرب انون عل روع الق ص مش ة ون ة بممارس

ال          ن الأفع ة م ا الوقای ة، منھ الات الإلكترونی لات والاتص ى المراس ة عل الرقاب
ذلك في     ة، وك الموصوفة بجرائم الإرھاب والتخریب والجرائم التي تمس بأمن الدول
دد    و یھ ى نح ة عل ة معلوماتی ى منظوم داء عل ال اعت ن احتم ات ع وفر معلوم ال ت ح

وطني أو ا   دفاع ال ة أو ال ات الدول ات   مؤسس یات التحری ام، ولمقتض ام الع لنظ
ة دون      م الأبحاث الجاری والتحقیقات القضائیة، عندما یصعب الوصول إلى نتیجة تھ
ة     اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة، وفي إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولی

  المتبادلة.
ع وتسجیل         ة الموضوعة لتجمی ات التقنی ة الترتیب انون طبیع دد الق ات ذات  ویح معطی

ات       ة العقوب ك تحت طائل ا، وذل صلة بالوقایة من الاعتداء على أمن الدولة ومكافحتھ
  المنصوص علیھا في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحیاة الخاصة للغیر.

دخول      ائیة ال رطة القض باط الش ائیة وض ات القض وز للجھ اس، یج ذا الأس ى ھ وعل
ات      بغرض التفتیش ولو عن بعد إلى منظوم ذا المعطی ا، وك ة أو جزء منھ ة معلوماتی

ة     لطات الأجنبی اعدة الس ى مس وء إل ة اللج ع إمكانی ا، م ة فیھ ة المخزن المعلوماتی
ة        ة معلوماتی ي منظوم ا ف ات المبحوث عنھ المختصة من أجل الحصول على المعطی
ات محل البحث في           ین باستنساخ المعطی انون للمحقق تقع في بلد أجنبي. ویسمح الق

  بین جدوى المعلومات المخزنة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبیھا.حال ت
ة         ي محارب ة ف ة والمتنقل دمات الإنترنت والاتصالات الثابت ولأجل إشراك مزودي خ
لطات       اعدة للس دیم المس ؤلاء بتق انون ھ روع الق زم مش ة، یل رائم التكنولوجی الج

تصالات في حینھا، المختصة في مجال جمع وتسجیل المعطیات المتعلقة بمحتوى الا
ي تسمح         ات الت ذه المساعدة المعطی ا. وتشمل ھ وبوضع المعطیات الملزمین بحفظھ
ي الاتصال،    بالتعرف على مستعملي الخدمة، وتلك المتعلقة بالتجھیزات المستعملة ف
والخصائص التقنیة وتاریخ وزمن ومدة كل اتصال، والمعطیات المتصلة بالخدمات   

ة أو   ة المطلوب مح     التكمیلی ي تس ات الت ى المعلوم افة إل دمیھا، بالإض تعملة ومق المس
  بالتعرف على المرسل إلیھ أو المرسل إلیھم وعناوین المواقع المطلع علیھا.

التعرف         ي تسمح ب ات الت ظ المعلوم وم المتعامل بحف أما بالنسبة لنشاطات الھاتف، یق
اتف        املو الھ زم متع ى أن یلت ھ، عل د مكان ال وتحدی در الاتص ى مص اظ  عل بالاحتف

  بالمعطیات لمدة سنة ابتداء من تاریخ التسجیل. 
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ادي أي تھرب من           ھ ولتف ث أن ة حی انون أیضا إجراءات عقابی ویتضمن مشروع الق
ون سیر       ذین یعرقل ین ال التزامات القانون، یسلّط ھذا الأخیر على الأشخاص الطبیعی

راوح   التحریات القضائیة عقوبة السجن من خمس إلى ست سنوات وغرامة  ة تت مالی
ة      ات المخالف ة المؤسس ع معاقب نتیم، م ون س ین ملی ى خمس ین إل ة ملای ین خمس ا ب م

  بالغرامات المالیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات.
ى         ت عل دمات الأنترن دمي خ ریعي مق نص التش روع ال ر مش رى یجب ة أخ ن جھ م

علیھا بمجرد العلم  الالتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتویات التي بإمكانھم الاطلاع
ا      دخول إلیھ ا أو جعل ال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتھا للقوانین، وتخزینھ
ى      دخول إل ة ال ر إمكانی مح بحص ة تس ات تقنی ع ترتیب ى وض افة إل ن، إض ر ممك غی
ار      ة وإخط ام أو الآداب العام ام الع ة للنظ ات مخالف وي معلوم ي تحت ات الت الموزع

  ھا.المشتركین لدیھم بوجود
  

  الخاتمة:
رغم جهود المشرع الجزائـري لسـد الفـراغ التشـريعي لمواجهـة هـذه الجـرائم إلا أن        
نصوصه لا تزال ناقصة خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات علـى الأمـوال المعلوماتيـة "التزويـر     

  المعلوماتي".
: من خلال آخر التطـورات الحاصـلة في الجزائـر و في انتظـار صـدور القـانون        ثامنا

  الخاص بجرائم الانترنت والحاسوب فقد تم حصرها في خمسة أنواع و هي :
  الاختراق، التهديد، الدعاية الإرهابية، الاختلاسات المالية، القرصنة.           

  الاقتراحات:  

و بالاعتماد على الدراسة و النتائج السابقة ، فسنركز علـى موقـف المشـرع الجزائـري      
  الذي اتخذه حيال هذه الجرائم :

  أولا : من خلال قانون الملكية الفكرية:
إن إضفاء حماية جزائية للمعلوماتية عن طريـق حـق المؤلـف تتطلـب ضـرورة إدمـاج       

المحمية ، و هذا ما فعله المشـرع حيـث ادمـج مـن     تطبيقات الإعلام الآلي ضمن المصنفات 
مـن أمـر    04للإعلام الآلي ضمن المصنفات الأدبية المكتوبـة (المـادة    03/05خلال أمر 

) و لكن رغم هذا الإدماج إلا انـه و نظـرا لوجـود بعـض المفـاهيم الخاصـة        03/05
  بحقوق المؤلف لا تتماشى مع برامج الحاسب الآلي فنقترح :

يل لبعض أحكام قانون حق المؤلف ووضـع نظـام خـاص بإيـداع بـرامج      _ إجراء تعد
  الحاسب الآلي . 
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  سنة بعد وفاة المؤلف) نظرا للتطور السريع للمعلوماتية .  50_ تقصير مدة الحماية (
  ثانيا : من خلال النصوص الخاصة :

هـو قاصـر   إن قانون الملكية الفكرية و لو انه يساعد في حماية بعض جوانـب المعلوماتيـة ف  
عن تغطية كل الاعتداءات على المعلوماتيـة ، لـذا فقـد أضـاف المشـرع الجزائـري في       

  تعديله الأخير لقانون  العقوبات 
)  في القسم السابع من الكتاب الثالث مـن البـاب الثـاني مـن الفصـل      04/15(قانون  

، حيـث ادمـج    7مكـرر   394مكـرر إلى المـادة    394الثالث و الذي يشمل المـواد  
لمشرع الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و هذا ما نسـتخلص منـه انـه قـد     ا

  اعتبر المعلومات مالا من نوع خاص .
  و لكن رغم ذلك فان المشرع قد اغفل في نصوصه بعض النقاط و هي:

  لم يتعرض للاعتداء على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات. ˜
  لم يتعرض للتزوير المعلوماتي . ˜

  إضافة لما سبق فإننا نقترح أيضا :     
من المهم تكوين فرق من الضبطية القضائية المختصـة تكلـف بالبحـث و التحـري في      ˜

  هذا النوع من  
  الجرائم         
  مثلما فعلت الدول المتطورة.    
  ضرورة تكوين و تخصص القضاة في هذه الجرائم . ˜
  كافل الدولي لردع مثل هذه السلوكيات المنحرفة في مجال المعلوماتية .ضرورة الت ˜
  

  و في الأخير نختم قولنا بقول الشيخ عبد الرحمان البيبساني :
"لا يكتب إنسان في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكـان أحسـن ، و لـو زيـد هـذا      

أجمـل ، و هـذا مـن    لكان يستحسن ، و لو قدم هذا لكان أفضل ، و لو ترك هذا لكـان  
  أعظم العبر و من دلائل استيلاء النقص على البشر...".

  
  نسأل االله التوفيق و السداد

  و الصلاة والسلام على خير الأحباب سيدنا محمد
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